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أم لا يتوقـــلأ ، لـــل دليــ  جديـــداختلـــلأ الأصــوليون و أن وجـــول قاــاء العبـــاد  هـــ  يتوقــلأ  البحصصص .  ملخصص 

بــ   ــا قاــامها فلأمــر نفســه الــاؤ وجــا بــه أدامهــا أولا   وقــد هرهــا  لــل هــاا ا ــ   و هــا  ا ســ لة ،  ليــه
خـ   الفقهـاء و مكـم  –و الفتـو  والسـلوك  الأصولية خ فات و مسائ  فقهية لع  من أخطرها وأبعدها أثـرا  

وبخاصة مع شيوع الفتو  و هاا العصر  ؛بدون  ار يبيح إخراجها  ن وقتها  مدا  قااء الص   ا فروضة ا تروكة 
وهــركهم ، أثــر و ســلوك بعــم ا ســلمإ اليــوم إن مــد اســتهانتهم  داء الصــ    لــة شــيو ا  ، بعــدم وجــول قاــائها

  .مع غير مطالبة  داء ما فوهو ، معولإ  لل مجرد التوبة و ا ستقب  ؛وسنإن  أداءها أشهرا  
بعـــد أـــل أصـــلها ،  مـــدا  فهـــاا مـــا د ـــاث إن البوـــل  ـــن القـــوء الـــراجح و مكـــم قاـــاء الصـــ   ا تروكـــة 

وأ ني بـه هوقـلأ وجـول القاـاء  لـل دليـ  ، والاؤ كان له كبير الأثر و الترجيح فيها،  ليه يت  ن  ت  ب ـ الأصولي الاؤ ا  
 .أو  دم هوقفه  ليه، جديد
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 المقدمة
  :أما بعد، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، الحمد لله رب العالمين

فقد شاعت في هذا العصر فتوى بعدم وجوب قضاء الصلاة المفروضة المتروكة 

كان له أثر في استهانة بعض المسلمين بأداء الصلاة وتركهم إياها  شيوعاً، بلا عذر عمداً

كتفاء منهم بمجرد التوبة والا، معولين على عدم إيجاب قضاء ما فوتوه منها، جملة

وهو ما دعانا في هذا البحث إلى بذل الجهد في تحري الراجح في  ؛والإكثار من النوافل

وللتنبيه على ، لمعرفة ما إذا كان لتلك الفتوى رجاحة في الدليل ؛هذه المسألة الخلافية

 .ضعفها والحث على ترك الإفتاء بها إن لم يكن لها في الدليل ذلك

 ؛و قلنا بأن قضاء العبادة يجب بالدليل نفسه الذي وجب به أداؤها أولاعلى أننا ل

وهو يوجب رفع ، عمداًفإن هذا حينئذ أقوى دليل على وجوب قضاء الصلاة المتروكة 

سواء أكان ، الخلاف في وجوب قضائها عند كل من يقول بوجوب القضاء بالأمر الأول

يغني عن الخوض الكثير والنزاع  –لذلك  –وهو ، فيه أم مخالفاً، في وجوب قضائها موافقاً

، فلهذا ؛الشديد في صحة قياس العامد على النائم والناسي في وجوب قضاء الصلاة عليه

على مسألة توقف ، عمداًإلى ابتناء الدليل والترجيح في مسألة قضاء الصلاة المتروكة  ونظراً

، عمداًم على قضاء المتروكة سس للكلاؤفقد رأينا أن ن –وجوب القضاء على دليل جديد 

عارضين في أثناء ذلك لمذاهب العلماء في  ؛بالكلام على توقف القضاء على دليل جديد

، ومناقشته، مع بيان أقوى ما استدل به كل فريق منهم، كل مسألة من هاتين المسألتين

  .وتخليص الراجح من الأقوال فيها
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 مشكلة الدراسة
 :الأسئلة الآتية الإجابة عنتهدف هذه الدراسة إلى 

أم يجب بالأمر الأول الذي ، هل يتوقف وجوب القضاء على دليل جديد 

 ثبت به الأداء ؟ وما مذاهب العلماء وأدلتهم والراجح في ذلك ؟

أم يسقط ، بلا عذر وهل يجب قضاء الصلاة المفروضة المتروكة عمداً 

بحيث لا يجب قضاؤها ولا يصح ولا يقبل ؟ وما مذاهب  ؛وجوبها بعد خروج وقتها

 العلماء وأدلتهم والراجح في ذلك ؟

بالخلاف في ، وما علاقة الخلاف في توقف وجوب القضاء على دليل جديد 

 بلا عذر ؟ حكم قضاء الصلاة المتروكة عمداً

 
 الدراسات السابقة

ية تخصصت بدراسة دراسة مستقلة مستقص –في حد بحثنا والله أعلم  –لم نجد 

وتحقيق ، هاببحث أدلتها ومناقشت، مسألة توقف وجوب القضاء على دليل جديد

لأن كل ما وجدناه من كلام على ذلك إنما هو ما جاء في أثناء  مذاهب العلماء فيها؛

 –وفيما لا يعدو ، مبحثي القضاء والأمر في أكثر كتب أصول الفقه القديمة والحديثة

  ؛والثلاثةالصفحتين  - غالباً

ومن ثم فإن الجديد الذي يأتي به هذا البحث بالنسبة إلى هذه المسألة هو تخصيص 

ويتناوله على سبيل التقصي والاستطراد ، موضوعها ببحث مستقل يلم شتاته ومتفرقاته

 .ثر هام من آثارها الفقهية المترتبة عليهامع التنبيه على أ ؛وتتبع الأدلة والمناقشات

فهذا الموضوع من  :إلى حكم قضاء الصلاة المتروكة عمداًأما بالنسبة 

، الموضوعات التي تناولها فقهاء المسلمين القدامى في كتبهم الفقهية في مختلف المذاهب
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فأتت هذه الدراسة لجمع ، كما تناولها الفقهاء المعاصرون في كتاباتهم عن الصلاة

 :ا صلة بالموضوع فمنهاأما الدراسات العامة والتي له، شتات المادة العلمية

وأصله رسالة ، لسماحة الدكتور نوح علي سلمان، قضاء العبادات والنيابة فيها

لكنه عام في قضاء العبادات ، وهو كتاب جيد في موضوعه ومستوعب، علمية

كما أنه لم يفصل القول في مسألة الترتيب في قضاء الصلوات وما ينبني ، جميعها

 .الأصولية والفقهيةولم يجمع بين الدراسة ، عليها

 
 منهجية البح 

بتتبع أقوال العلماء وأدلتهم المبثوثة  -اتبعنا في هذا البحث المنهج الاستقرائي 

بتحليل تلك الأقوال والأدلة ومناقشتها والنظر فيها  -والمنهج التحليلي  -في كتبهم 

باستنباط الحكم  -ج الاستنباطي والمنه -يزنها ويسبر غورها بقدر المستطاع  نظراً

  .الشرعي في مسألتي البحث من الأدلة المذكورة فيه

 
 خطة البح  ومحتواه

 التعريف بالقضاء والأداء تمهيد في 

 وجوب القضاء على دليل جديد  توقف :المبح  الأول

 تحرير محل النزاع في المسألة  :المطلب الأول 

 وجوب القضاء على دليل جديد توقفمذاهب العلماء في  :المطلب الثاني 

 .(أنموذج تطبيقي)بلا عذر  قضاء الصلاة المتروكة عمداً :المبح  الثاني

 تحرير محل النزاع :المطلب الأول 

 بلا عذر عمداًحكم قضاء الصلاة المتروكة  :المطلب الثاني 
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 الخاتمة وأهم النتائج
وعظيم ، واجتناب الزلل، هذا ونسأل الله التوفيق والسداد فيما تصدينا له

  .وهو يهدي سواء السبيل، والله يقول الحق، الخطل

 
 تمهيد في التعريف بالقضاء والأداء والمراد بترك الصلاة عمدا  

 :القضاء لغة

 .تطلق كلمة القضاء في اللغة على عددة معدان مرجعهدا إىلددى انقطداع الشديء و امده         

 .و قَضاء الشديء: إىحككامُده وإىمكضداؤُه    .القَطْع والفصلوأَصل القَضاء ، فيأتي بمعنى الدحُكْم

وكلُّ ما أحككِم عمله أَو أُتِمَّ أَو خُتِمَ أَو أُدِّيَ أَداء أَو أُوجِبَ أَو أُعكلِدمَ أَو أُنكفِدذَ أَو أُمكضِديَ فقدد    

، وقد يكدون بمعندى الفدرا     .ويكون بمعنى الصنع والتقدير، و القضاء بمعنى العمل، قُضِيَ 

ومدن ذلدك: قدد    ، تقدول: قَضَديكتُ دَيكنددي    .وبمعندى الَأداء والإىنكهداء   .ل: قَضَيت حاجتديتقو

 .(1)وأَدَّاه إىلديه وقَطَعَ ما بدينه وبدينه، تأْويله أَنه قد قَطَع ما لغَريمه علديه، قَضى فلان دَيكنه

 :ا  القضاء اصطلاح

فعدل العبدادة المؤقتدة    )ذكر الأصوليون والفقهاء للقضاء عدة تعريفات مرجعهدا إلى    

أو هدو الإتيدان   ، (2)القضاء تسليم عين الواجب بعد خروج الوقدت  فقالوا: ، خارج وقتها(

                                                 

، 15ج، لسان العرب، م(1311-1233هـ/711-630)، ابن منظور محمد بن مكرم الإفريقي ا صرؤ (1)
 (.1)ط، دار صادر، بيروت، 188 -186ص

، 1، جحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاحم(، 1816هـ/1231الطوطاوؤ، أحمد بن محمد بن إسما ي  )ت (2)
(. شيخي زاد ،  بد الرحمن بن محمد بن سليمان 3م )ط1900هـ/1318، مصر، ا طبعة الكبر ، 286ص

، دار الكتا العلمية، 214، ص1، جشرح ملتقى الأبحر مجمع الأنهر فيم(، 1667هـ / 1078الكليوبي )ت
، 1ج، الحقائق شرح كنز الدقائق (، تبيينم1342هـ/743 ثمان بن  لي)تبيروت، لبنان. الزيلعي، 

ـ  450الغزالي، محمد بن محمد أبو مامد ) .1895هـ/ 1313القاهر ، دار الكتال الإس مي، ، 185ص
، تحقيق محمد  بد الس م  بد الشاو، 76، ص1، جم الأصولالمستصفى من علم(، 1111ـ1058هـ /505

 هـ، دار الكتا العلمية، بيروت، لبنان.1413، 1ط
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إيقاع العبادة خارج وقتها الذي  والقضاء كذلك، (3)بالمأمور بعد خروج وقته المحدد له شرعاً

 .(4) عينه الشرع لمصلحة فيه

 :الأداء لغة

ويقددال:  .والاسددم الَأداء، أَدَّى دَيكنَدده تَأْدِيَددةً أَي قَضدداهو ، أَدَّى الشدديءَ: أَوكصَددلهُ  

 .(5)و تَأَدَّى إىلديه الدخَبُر أَي انكتَهى  .أَدَّى فلان ما علديه أَداءً و تَأْدِيةً

 :الأداء اصطلاحا  
فعددل العبددادة المؤقتددة في  )كمددا عددرف الأصددوليون والفقهدداء الأداء بمددا يفيددد أندده     

أو هدو الإتيدان بالمدأمور بده أو      .(6) تسليم عين الواجب في وقتده  :الأداءفقالوا: ، (وقتها

وعند جمهور الأصوليين والفقهاء فعدل بعدض    .ببعض معين منه في وقته المقدر له شرعاً

 .(7) كان أو مندوباً وقيل كل ما دخل وقته قبل خروجه واجباً

  
                                                 

دار ، 100 – 99ص، 2ج، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، محمود  بد الرحمن،  بد ا نعم (3)
 القاهر ، الفايلة

ط ، تحقيق محمد مجي، 67ص، 1ج، الذخيرة(، م1285هـ / 684ت)أحمد بن إدريس ، القراو (4)
 بيروت.، دار الغرل، م1994

 .5ص، . مختار الصواح26ص، 14ج، لسان العرب، ابن منظور (5)
تحقيق ، 203ص، 1ج، كشف الأسرار(، م1329هـ / 730ت)  ء الدين  بد العزيز بن أحمد ، البخارؤ (6)

حاشية ، لبنان. الطوطاوؤ، بيروت، دار الكتا العلمية، هـ1418ط،  بد الله محمود محمد  مر
 .214ص، 1ج، مجمع الأنهر، . شيخي زاد 286ص، 1ج، الطحطاوي

(، 1370ـ  1304هـ /  772ـ  704) بد الرميم بن الحسن ، . الإسنوؤ67ص، 1ج، الذخيرة، القراو (7)
محمد ، بيروت. الرازؤ، مؤسسة الرسالة، هـ1400، 1ط، تحقيق محمد مسن هيتو، 63ص، 1ج، التمهيد

، تحقيق طه العلواني، 148ص، 1ج، المحصول(، م1209ـ1149هـ/606ـ544)بن  مر بن الحسإ 
، 1ج، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، الرياض.  بد ا نعم، جامعة الإمام محمد، هـ1400، 1ط
  113ص



 765 قااء الص   ا تروكة  مدا  أنموذجا  " دراسة أصولية فقهية" جديد هوقلأ وجول القااء  لل دلي 

  :وأما المراد بترك الصلاة عمدا  
وقدد يكدون عدن    ، كالناسدي والندائم   ؛يكون بغير تعمد فذلك أن ترك الصلاة قد

وقدد يكدون بغدير عدذر وهدو      ، وهذا قد يكون بعذر كجمع التأخير بسدبب السدفر  ، تعمد

كمن يدخل وقت الصدلاة وهدو عاقدل ذاكدر      ؛تعمد ترك الصلاة مع توفر الأهلية كاملة

على أنه ، ثنافهذا هو المقصود ببح، عالم بوجوبها ولا يوجد في حقه عذر مبيح للتأخير

بددأن ينددام في الوقددت مددع  ددن عدددم   ؛لدديس مددن العددذر عنددد الشددافعية التعدددي في النددوم  

 (8)وكذا النسيان الناشئ عن منهي عنه كالمحرم من اللعب ، الاستيقا  أو الشك فيه

 
 توقف وجوب القضاء على دليل جديدالمبح  الأول: 

 تحرير محل النزاعالمطلب الأول: 
، مسدألة هدذا البحدث هندا مدن بيدان محدل الندزاع فيهدا أولا          لا بد قبدل الددخول في  

وذلدك بالتنبيده علدى     ؛وبيان المقصود ببعض ألفا هدا بياندا يتضدح بده حددود ذلدك المحدل       

 :على النحو التالي، خمسة أمور

لا ، المقيصصد بوقصصي معصصينالمقصددود بالبحددث في هددذه المسددألة هنددا هددو الأمددر   :فصصلو   

  :(9)لة صورتينوذلك أن لهذه المسأ ؛التقييد به عن المطلقالأمر 

 ؛الأمر المطلق الدذي لم يتقيدد بوقدت معدين يدؤدى الواجدب فيده        :الصصورة الأوى

وحينئذ فإن لم يفعدل المكلدف    ؛بدون أي قيد زمني لإيقاع الفعل فيه .فعلا :كأن يقول

فهددل اتدداج إلى أمددر جديددد لفعلدده بعددد أول وقددت       ، الفعددل في أول أوقددات الإمكددان  

فهدذه الصدورة الأولى    .أم يفعله بعد أول وقت الإمكان بدنفس الأمدر الأول ؟  ، الإمكان

                                                 

 .دار الفكر، بيروت، 23ص، 1ج، إعانة الطالبين، البكرؤ بن السيد محمد شطا الدمياطي أبو بكر (8)
وابن  187-186ص، إرشاد الفووء، والشوكاني 422و420ص2ج، المحصوء، انظر الصورهإ و: الرازؤ (9)

  50ص3ج، شرح الكوكا ا نير، النجار الفتومي
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لأن كلامندا فيده منحصدر في الكدلام علدى       ؛ليست من محل النزاع في مسألة هدذا البحدث  

عدن   مطلقداً وليس ، مع أن الأمر بالصلاة مقيد بأوقات الصلوات، قضاء الصلاة الفائتة

 .التوقيت

أفعدل   :كأن يقدول  ؛قيد بوقت معين يؤدى الواجب فيهالأمر الم :والصورة الثانية

فهل اتاج إلى أمدر  ، وحينئذ فإن لم يفعل المكلف الفعل في الوقت المعين .في هذا الوقت

أم يفعله بعد الوقت المعدين بدنفس الأمدر الأول ؟ وهدذه     ، جديد لفعله بعد الوقت المعين

 .الصورة الثانية هي محل النزاع في مسألة هذا البحث

هدو أن الأمدر   ، المقصود في النزاع في أن القضاء أيكون بدالأمر الأول أم لا  :ثانيا  و 

أم لا يسدتلزمه ؟  ، الأمر بالفعل بعد الوقت المعين أيستلزمالأول بالفعل في الوقت المعين 

الأمددر بالفعددل بعددد  عصصينولدديس المقصددود أن الأمددر الأول بالفعددل في الوقددت المعددين أهددو   

لا  –علددى الصددحيح   –لأن الأصددوليين  ؛؟ وذلددك(10)لدديس عيندده أم ، الوقددت المعددين 

الأمدر بالفعدل بعدد الوقدت      عصينيختلفون في أن الأمر الأول بالفعل في الوقت المعين لديس  

وإنما اختلفدوا في أن الأمدر بالفعدل في الوقدت المعدين أيسدتلزم الفعدل بعدد الوقدت          ، المعين

أن الأمدر الأول لمدا كدان يقصدد منده       :اهالمعين أم لا يستلزمه ؟ ووجه اللزوم عند مدن يدر  

بطلددب اسددتدراك ذلددك الفعددل بعددد الوقددت  فقددد صددار مشددعراً ؛إيقدداع الفعددل المددأمور بدده

وأن الأمر الأول لما أوجب ايقاع الفعل بحيدث لا تدبرأ الذمدة إلا بإيقاعده فقدد      ، (11)المعين

 .(12)المعينلزم بقاء وجوب إيقاعه ولو بعد الوقت المعين إذا تعذر فعله في الوقت 

                                                 

 133ص2ج، البور المحيط، والزركشي 415ص، شرح الكوكا الساطع، السيوطيانظر:  (10)
 73ص1ج، فواهح الرحموت، والانصارؤ 415ص، شرح الكوكا الساطع، السيوطيانظر:  (11)
 73ص1ج، فواهح الرحموت، والأنصارؤ 396ص2ج، مختصر الروضة، انظر: الطوو (12)
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وعلددى هددذا فددإن مقصددود القائددل في محددل النددزاع هنددا بددأن القضدداء يكددون بددالأمر    

هو أن الأمر الأول بالفعل في الوقت المعدين دل علدى الأمدر بالفعدل بعدد الوقدت       ، الأول

  .بالتضمن ولا بالمطابقةلا أنه دل عليه ، با لتزامالمعين 

الأمدر   (13)ضصمنا  اد مدن الأمدر   ومعنى هذا الخلاف أنده هدل يسدتف   "  :قال الزركشي

 ؟ أو لا يسددتفاد، ذلددك كمددا يسددتفاد مندده جميددع الفوائددد الضددمنية يسصصتلزمأي ، بالقضدداء

وزعم الأصفهاني في شرح المحصدول أن القدائلين بدأن القضداء بدالأمر الأول يقولدون إنده        

هدل بقيدت    :ويساعده عبدارة ابدن برهدان   ، وأن هذا هو محل الخلاف، مطابقصةيدل عليه 

  .(14)"واجبة بالأمر السابق أم وجبت بأمر جديد 

" ولعل مقصودهم أن المطالبة بشيء تتضمن مطالبدة   :وجاء في فواتح الرحموت

.. فدالوجوب الدذي   .عليص  بالمطابقصة أو التضصمن   بأن يكون اللفظ دا   ، مثله عند فوته

وطلدب  ، قبل الخروجهو شغل الذمة بالفعل بعد خروج الوقت هو الوجوب الذي كان 

في الأشياء الدتي لهدا    -متضمن لطلب المثل ، إيقاع ذلك الفعل في الوقت لتفريغ الذمة

  .(15)" كتضمن الملزوم للازم، عند فوات الأصل -مثل 

أن النزاع في الأمر الجديد الذي يثبت بده القضداء عندد مدن لا يثبتده بدالأمر        :وثالثصا  

بددالنص والأمددر الجديددد الثابددت بإجمدداع أو قيدداس يتندداول الأمددر الجديددد الثابددت ، الأول

وذلدك كمدا لدو أمدر الشدارع       ؛ولا ينحصر في الأمدر الجديدد الثابدت بدالنص فقدط     ، أيضاً

                                                 

لا التامن؛ لأنه لا خ   و أن الأمر الأوء لا يدء  لل ، : اللزوم(ضمنا)وا قصود بقوء الزركشي هنا  (13)
القااء بدلالة التامن التي هي قسيم الالتزام وا طابقة؛ وذلك بدلي  قوء الزركشي نفسه و بيان مقصود  

: " أؤ يستلزم ذلك.. ". وبدلي  ما جاء و فواهح الرحموت أياا  من التصريح  ن دلالة (ضمنا)بلفظ 
 مقصود  للأصوليإ. التامن هنا غير

 133ص2ج، البور المحيط، انظر: الزركشي (14)
 73ص1ج، فواهح الرحموت، انظر: الأنصارؤ (15)
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فقسنا عليهدا في إيجداب القضداء الصدلاة الفائتدة      ، بقضاء الصلاة الفائتة بالنوم أو النسيان

واجبدة لم يدرد في    وكما لو أجمع العلماء على وجوب قضاء عبادة، (16)بلا عذر شرعي

 بصدليل :ولهذا عبر بعض الأصدوليين في هدذه المسدألة بقولده     ؛إيجاب قضائها نص خاص

أعددني لكددون الدددليل أو  ؛جديددد بأمصصر :بدددل قددول بعضددهم، جديددد بسصصببأو ، جديددد

ولا ، بما أن الدليل أو السبب يشمل النص والإجمداع والقيداس   ؛السبب أعم من الأمر

  .مركالأ ينحصر في النص غالباً

كقوله من نام عن صلاة  بصن يجب القضاء في الشرع إما "  :يقول الإمام الغزالي

فإنا نقيس الصوم إذا نسيه على الصدلاة إذا نسديها    بقياسأو نسيها فليصلها إذا ذكرها أو 

 .(17)" راه في معناهاددون

، يجب القضاء بما يجدب بده الأداء   :" وإن شئت قلت :وقال عبد العزيز البخاري

 .(18)" غيرهأو  نصا  سواء كان الموجب 

آخر غدير   بدليل أوآخر  بسبب :جديد بأمرولو قيل بدل "  :وقال ابن أمير الحاج

 - وهدو أولى ، اليسدر  وأبدي كما هو عبارة السرخسدي   -الأداء الذي به وجب  الأمر

 .(19)"شمل القياس 

، والمغفدول عنهدا  ، العلمداء علدى المنسدية    وقصاس"  :وقال محمد الأمدين الشدنقيطي  

فمدع  ، لأنده إذا وجدب القضداء مدع العدذر      ؛بدالأولى ، المتروكدة عمدداً   –والتي نيم عنها 

 .(20)عدمه أولى "

                                                 

 .184ص، نثر الورود  لل مراقي السعود، الشنقيطي (16)
  216ص1ج، ا ستصفل، انظر: الغزالي (17)
 139ص1ج، كشلأ الأسرار،  البخارؤ (18)
  169ص2ج، والتوبيرالتقرير ، انظر: ابن أمير الحاج (19)
 184ص1ج، نثر الورود  لل مراقي السعود، انظر: الشنقيطي (20)



 769 قااء الص   ا تروكة  مدا  أنموذجا  " دراسة أصولية فقهية" جديد هوقلأ وجول القااء  لل دلي 

على أن أبا زيد الدبوسي من الحنفية قد نبه على أن من مشايخ الحنفية المتدأخرين  

نص بدال  من شرط أن يكون ذلدك الأمدر الجديدد ثابتداً     -القائلين بأن القضاء بأمر جديد 

 :وذلك قوله رحمه الله ؛بالقياس أو بغيره من الأدلة غير النصية ومنع كونه ثابتاً، فقط

 .(21)" بالن لا يجب إلا  :فقال بعضهم، " اختلف المشايخ المتأخرون في قضاء العبادات

عن الدليل الجديدد الدذي يجدب    (22)(الأمر الجديد)والواقع أن عبارة العلماء بلفظ 

وأن يراد به ما يعم ، لأنها تحتمل أن يراد بالأمر الجديد النص فقط ؛مشكلة، القضاء به

  :ولهذا كان للعلماء حيال هذا التعبير موقفان ؛النص وغيره من أنواع الدليل

لا  الصن فهدو يريدد   ، الأمصراعتبرا أن من عبر بلفظ  مثلًا (24)والطوفي (23)فالآمدي

 ثالثداً  قدولاً ، ً أيضداً بجواز ثبوت القضاء بالقيداس   بدليل أنهما جعلا قول الدبوسي ؛غير

  .والقول بثبوته بالأمر الأول لا غير، في مقابلة القول بثبوته بالنص لا غير، في المسألة

بدل  ، مريدا به النص لا غدير ، الأمرفلم يعد المعبر بلفظ ، أما ابن أمير الحاج مثلًا

بدأن استحسدن لده لدو اسدتبدل بلفدظ        حتى تعقبده لدذلك  ، في العبارةعد ذلك منه قصوراً 

 . أيضاًليشمل القياس  ؛السببأو  الدليلالأمر لفظ 

لأقدوال العلمداء    وعلى أية حال فدإن تحقيدق هدذا المقدام تدا اتداج اسدتقراء وتتبعداً        

في محدل الندزاع في مسدألة هدذا      نفدترض ثدم  ، فنكتفي بالإشارة ههنا إليه ؛ليس هنا مكانه

لا  البحث هنا أن من جملة من جعل القضاء بدليل جديد من شدرط فيده أن يكدون نصداً    

لا  تصدرااً  –ومتابعة للإمام الدبوسي في تصراه ، لهذا الاحتمال وذلك احتياطاً ؛غير

                                                 

 87ص، هقويم الأدلة، الدبوسي (21)
إرشاد ، والشوكاني 227ص، ا دخ ، وابن بدران199ص2ج، الإمكام، انظر مث  : الآمدؤ، وهو الشائع (22)

 186ص، الفووء

 199ص2ج، الإمكام، نظر: الآمدؤ (23)

 395ص2ج، شرح مختصر الروضة، الطووانظر:  (24)
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 نجعل مدن ، وعلى هذا فإننا في مسألة هذا البحث هنا ؛بوجود هذا الفريق -خفاء فيه 

 .أيضاًأو بغيره من الأدلة ، محل النزاع فيها ما لو كان وجوب القضاء بالنص فقط

المقصود بالفعل الذي يقع به القضاء والذي اختلفوا في محل الندزاع هندا في    :ورابعا  

للفعدل   مثصل معقصولهو الفعل الذي هو  –أن الأمر به أيكون بالأمر الأول أم بأمر جديد 

يصدرك  بحيدث يكدون الفعدل بعدد الوقدت المعدين فعدلاً        ؛الفائت المدأمور بده في الأمدر الأول   
، وذلك كقضاء الصلاة بالصلاة ؛المأمور به في الوقت المعين العقل مماثلت  للفعل الفائي

 بفعصصل غصصير مماثصصل عقصصلا   أمددا إن كددان القضدداء بعددد الوقددت المعددين .وقضدداء الصددوم بالصددوم
 ؛فددلا بددد حينئددذ مددن أمددر جديددد باتفدداق الأصددوليين كمددا قددال البخدداري ،للفعصصل الفائصصي

 ؛وحينئددذ لا يكددون القضدداء بالفعددل غددير المماثددل مددن محددل النددزاع في مسددألة البحددث هنددا

فدإن العقدل لا يددرك     ؛بالفديدة لا بالصدوم  ، وذلك كقضاء الصوم الفائدت بدالعجز عنده   

ولهددذا احتدداج الأمددر  ؛إلا الصددومإذ لا يماثددل الصددوم في العقددل  ؛تاثلددة الفديددة للصددوم

 .(25)إلى أمر جديد باتفاق الأصوليين -لا بالصوم  -بقضاء الصوم بالفدية 

بمثصل فأمدا القضداء   ، بمثل معقولالخلاف في القضاء " و :قال عبد العزيز البخاري
  .(27)" جديد بالاتفاق (26)فلا يمكن إيجابه إلا بنص، غير معقول

                                                 

  133ص2ج، البور المحيط، والزركشي 167ص2ج، التقرير والتوبير، انظر: ابن أمير الحاج (25)
ي مظ هنا أن الشرط و موجا ا ث  غير ا عقوء أن يكون نصا  لا غير؛ لأن ا ث   ا لم يكن معقولا   (26)

فلهاا هوقلأ ، مدرك ا ماثلة و العق  لم يكن للعق  أو للقياس مدخ  و هقرير مماثلته للواجا الفائت
فقد أمكن ، اثلته للواجا الفائتإ ابه  لل النص؛ وهو بخ   ا ث  ا عقوء؛ فإن العق   ا كان يدرك مم

 وأن يستغنى و إثباتها لالك  ن النص الجديد.، أن هثبت مماثلته فلعق 

، البور المحيط، واانظر أياا : الزركشي139ص1ج، كشلأ الأسرار  ن أصوء البزدوؤ،  البخارؤ (27)
  133ص2ج
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استظهر مدن   –ووافقه الأنصاري في شرحه  –الشكورولكن محب الدين بن عبد 

كلام الأئمدة الحنفيدة أن موضدع الخدلاف هدو القضداء بمثدل معقدول أو بمثدل غدير معقدول            

وقدد  سدك في    ؛وأن الخدلاف لدذلك لا ينحصدر في القضداء بالمثدل المعقدول فقدط        ؛أيضاً

هدو الظداهر   ، بمثل معقدول أو بمثدل غدير معقدول     مطلقاًذلك بأن كون الخلاف في القضاء 

والإمدام شمدس   ، كفخدر الإسدلام البدزدوي   ، من كلام الأئمة الذين أطلقدوا القدول فيده   

 .(28)الأئمة السرخسي

 -رحمهما الله  -والواقع أن ما استظهره محب الدين ووافقه عليه الأنصاري 

، بحيث يددرك العقدل تاثلتده للواجدب بدالأمر الأول      لأن المثل إن لم يكن معقولًا ؛بعيد

فكيدف يجدب بدالأمر الأول ؟     ، بلا توقف في إدراك تاثلته على دليل جديد يدل عليهدا 

مدع  ، للواجب بالأمر الأول معقولًا لأنه ليس مثلًا –أعني لأن العقل إذا كان لا يدركه 

بدالأمر   ثدم جعلده واجبداً   ، فمن أين يأتي تصوره -أن العقل لا يدرك إلا المثل المعقول 

 ؟  الأول بما لا يماثله 

"  :يقول البخاري في تقرير الحاجة إلى الأمر الجديدد في إثبدات المثدل غدير المعقدول     

ولم يدرد فيده   ، إن مدا لا يددرك بالعقدل مثلده     :قلندا ، ولعدم تصرف الرأي فيما لا ندركه

لأن إيجاب المثدل متوقدف إمدا علدى إدراك العقدل لديمكن إيجابده بالسدبب          ؛يسقط، نص

  .(29)فلا وجه إلا الإسقاط "،  يوجد واحد منهمافإذا لم ؛أو على السمع، الأول

على أن الاحتمال قدائم أن يكدون محدب الددين أراد بمدا اسدتظهره أن الأمدر الأول        

إلا أن تعديين صدفة المثدل غدير المعقدول متوقدف       ، كان أم غير معقوليوجب المثل معقولاً 

وغدير الأمدر    -للواجدب   بمدا أن العقدل لا يددرك تاثلتده     –على دليدل آخدر غدير العقدل     

                                                 

 72ص1ج،  بد الشكورفواهح الرحموت شرح مسلم الثبوت لمحا الدين بن ، انظر: الأنصارؤ (28)
 152ص1ج، كشلأ الأسرار،  انظر: البخارؤ (29)
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وهدو مدا يلمدح     – أيضداً بما أن الأمر الأول يوجب المثل فقط ولا يوجب صدفته   –الأول 

أو  معقدولاً ، " إن طلب الأصل متضمن لطلب المثدل عندد الفدوات    :إليه قول الأنصاري

وحينئددذ فقددد آل الأمددر إلى الاتفدداق علددى الحاجددة إلى دليددل جديددد في    .(30)غددير معقددول "

 إلا أن البخاري ومن معه يجعلون ذلدك الددليل الجديدد آمدراً     ؛القضاء بالمثل غير المعقول

وأن محدب الددين والأنصداري ومدن معهمدا      ، بالقضاء ومبينا صفة المثل غير المعقول معدا 

ولا يجعلونه آمرا بالقضاء ، ثل غير المعقول فقطصفة الم يجعلون ذلك الدليل الجديد مبيناً

والله ، بما أن الأمر بالقضاء عنددهم ثابدت بدالأمر الأول لا بدذلك الددليل الجديدد      ، أيضاً

 .تعالى أعلم

وبالجملة فإن قضاء الفعل الفائت إمدا أن يكدون بمثدل معقدول هدو الفعدل المماثدل        

ء الصلاة بالصدلاة والصدوم بالصدوم    كقضا –للفعل الفائت تاثلة يدركها العقل بمجرده 

وإما أن يكون بمثل غير معقول هو الفعل الذي لا يدرك العقل بمجدرده تاثلتده للفعدل     –

  :وحينئذ ؛كقضاء الصوم بالفدية لا بالصوم، الفائت

فهذا هو محل النزاع في هذه المسدألة   :فإن كان قضاء الفعل الفائت بمثل له معقول

فهو يقول بعدم الحاجة إلى ، القضاء لا اتاج إلى أمر جديد بهبحيث إن من قال إن ، هنا

، وإن مدن قدال إن القضداء اتداج إلى أمدر جديدد بده        .أمر جديد في القضاء بالمثل المعقدول 

 .فهو يقول بالحاجة إلى أمر جديد في القضاء بالمثل المعقول

ى علدد –فددإن الأصددوليين  :وإن كددان قضدداء الفعددل الفائددت بمثددل لدده غددير معقددول 

ن وذلدك لأ  ؛أو أمر جديد في القضاء متفقون حينئذ على الاحتياج إلى دليل -الجملة 

لم يكن العقل حجدة في  ، عن إدراك تاثلته للفعل الفائت هذا المثل لما كان العقل عاجزاً

فاحتجنا لذلك إلى أمر جديد بذلك المثدل غدير المعقدول يكدون هدو       ؛له إثبات كونه تاثلًا

                                                 

 74ص1ج، فواهح الرحموت، انظر: الأنصارؤ (30)
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وإنمدا   .نه تاثلا للفائت بعد عجز العقل عن إدراك تلدك المماثلدة بينهمدا   الحجة في بيان كو

لأن الأمددر الأول أمددر  ؛لم يكددف نفددس الأمددر الأول في إيجدداب ذلددك المثددل غددير المعقددول

بمدا أن   –كالفديدة   –وهو غير الفعل الذي يقع به القضاء  -كالصوم  –بالفعل الفائت 

وهدذا   .للفعدل الفائدت   عقدلاً  اء هنا ليس تاثلًافرض المسألة أن الفعل الذي يقع به القض

كقضداء   –بخلاف ما لدو كدان القضداء بمثدل معقدول يددرك العقدل تاثلتده للفعدل الفائدت           

فإن العقل حينئذ لما كان يدرك ويعقل كون الفعل  -الصلاة بالصلاة والصوم بالصوم 

 ؛(31)راك تلك المماثلةللفعل الفائت فقد صار هو الحجة في إد الذي يقع به القضاء تاثلًا

وتجب المماثلة بدين الفعدل   ، بحيث يجب القضاء بدليل هو نفس الأمر الأول ؛(31)المماثلة

بددليل هدو العقدل الدذي لا يددرك المماثلدة إلا في       ، الذي يقع به القضداء والفعدل الفائدت   

وهو ما يعني أنه لم تبق حاجة إلى أمدر جديدد بالقضداء عندد مدن يدرى أن        ؛المثل المعقول

 .القضاء يكون بنفس الأمر الأول

إلا أنده لا   ؛ولكن يلاحظ ههندا أن العقدل وإن كدان لا يددرك المثدل غدير المعقدول       

لأن عددم إدراك المماثلدة لا    ؛ولا يمنع كونه في الواقع ونفدس الأمدر مدثلا للفائدت    ، يمنعه

 .لأن عدم الوجدان لا يستلزم عدم الوجود ؛جودها وإمكانهايعني عدم و

، أي مدددرك للعقددل تاثلتدده للفائددت   :(بمثددل معقددول )"  :قددال ابددن أمددير الحدداج  

أي ، بمثل غير معقول لأنه ؛قيد المثل بالمعقول وإنما .والصوم للصوم، كالصلاة للصلاة

 .(32)" تاثلته مالعقل ينفيه واكم بعد أنلا ، لعجزه ؛للفائت هغير مدرك للعقل تاثلت

المراد بالأمر الجديد الذي اختلفوا في محل النزاع هنا أن القضاء يتوقدف عليده    :ا  وخامسص

، للواجب كلما فات شاملا   واحدا   أمرا  هو الأمر بفعل مثل الفائت بعد الوقت المعين  -أم لا 
                                                 

 167ص2ج، التقرير والتوبير، انظر: ابن أمير الحاج (31)
، هيسير التورير، وانظر هاا القوء أياا  و: أمير فدشا  167ص2ج، التقرير والتوبير، ابن أمير الحاج (32)

 201ص2ج
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إذ الأصدوليون متفقدون    ؛فدات الواجدب  وليس المراد أن يتجدد من الشارع أمر بالقضداء كلمدا   

 ؛يتجددد مدن الشدارع كلمدا فدات الواجدب بدالأمر الأول        جديداً على أن القضاء لا اتاج أمراً

وعلدى هدذا فدالأمر الجديدد الآمدر       ؛لأن زمن الوحي قد انقرض بوفاته صلى الله عليده وسدلم  

، ة منسدية أو مندوم عنهدا   هو أمر شامل لكل صلا، بقضاء الصلاة المنسية أو المغفول عنها مثلًا

 .ادثه الشارع عند كل صلاة تنسى أو ينام عنها اًجديد ولا نحتاج أمراً

والمدراد بدالأمر الجديدد إجمداع أو خطداب      "  :رحمده الله الزركشدي  وفي هذا يقول 

لا أنه يتجدد عند فوات كل واجب ، جلي على وجوب فعل مثل الفائت خارج الوقت

 .(33)"لأن زمن الوحي قد انقرض  ؛الأمر بالقضاء

أنده محصدور في أن الأمدر    ، هذا ويتخلص من مجموع ما تقدم في تحرير محل الندزاع 

أو سبب جديدد   دليلأم لا بد من ، بمثل معقولالأمر بالقضاء  يستلزمهل ، بوقت المقيد

 للقضاء لا يشترط أن يتجدد من الشارع كلما فات الواجب بالأمر الأول ؟

 مذاهب العلماء في توقف وجوب القضاء على دليل جديدني: المطلب الثا
  :اختلف العلماء في هذه المسألة على مذهبين

 .فدلا يثبدت بدالأمر الأول   ، أن القضاء لا بد له من دليل جديد :المصذهب الأول

 (35)وعبد العزيز البخداري ، (34)فقد نسبه السرخسي ؛وهو مذهب جمهور الأصوليين

 لحنفيدة مدنهم ا ، الأصدوليين  ونسدبه ابدن أمدير الحداج إلى أكثدر      .إلى العراقيين من الحنفيدة 

وقددال  .(37)إندده اللائددق بفددروع أصددحابنا    :وقددال العددالمي مددن الحنفيددة    .(36)العراقيددون

                                                 

 134ص2ج، البور المحيط، الزركشي (33)
 45ص1ج، أصوله، انظر: السرخسي (34)
 139ص1ج، كشلأ الأسرار،  انظر: البخارؤ (35)

  167ص2ج، التقرير والتوبير، انظر: ابن أمير الحاج (36)
  131ص2ج، البور المحيط، انظر: الزركشي (37)
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 (38)كأبي اليسر، وبعض منا، " عليه الأكثر من الشافعية والمالكية :الأنصاري الحنفي

، (41)وبده قدال ابدن الحاجدب     .الحنفدي  (40)الكرخي أبي الحسن عن يوحك  (39)"وأتباعه

إنده   :ي المدالكي وقدال البداج   .(42)" هو مشهور المدذاهب "  :وقال، والقرافي من المالكية

مدن   (43) وابن خدويز مندداد  ، ابن العربيعن القاضي أبي بكر الباجي ونقله  .الصحيح

ونسدددبه الغزالدددي إلى المحصدددلين مدددن   .(44)ونسدددبه الطدددوفي إلى الإمدددام مالدددك   .المالكيدددة

" أكثددر المحققددين مددن    :وقددال الزركشددي  .(46)إندده الصددحيح   :وقددال، (45)الأصددوليين 

، (47).. وهدذا هدو الصدواب "    .منهم أبدو بكدر الصديرفي وابدن القشديري     ، أصحابنا عليه

وبدده قددال  .عامددة الشددافعيةإلى  (49)وابددن أمددير الحدداج ، (48)ونسددبه عبددد العزيددز البخدداري

هدددو مدددذهب المحققدددين مدددن   " :وقدددال، (51)والآمددددي، (50)الفخدددر الدددرازي   :مدددنهم

                                                 

 139ص1ج، الأسرارونسبه إن صدر الإس م أبي اليسر أياا : البخارؤ و كشلأ  (38)

 72ص1ج، فواهح الرحموت، انظر: الأنصارؤ (39)
  146ص1ج، ا عتمد و أصوء الفقه، وأبو الحسإ البصرؤ 131ص2ج، البور المحيط، انظر: الزركشي (40)

  679ص1ج، مختصر ا نتهل، انظر: ابن الحاجا (41)
 1603ص4ج، نفائس الأصوء، انظر: القراو (42)
  131ص2ج، البور المحيط، انظر: الزركشي (43)
 395ص2ج، شرح مختصر الروضة، انظر: الطوو (44)
  215ص1ج، ا ستصفل، انظر: الغزالي (45)

  131ص2ج، البور المحيط، انظر: الزركشي (46)
  131ص2ج، البور المحيط، انظر: الزركشي (47)
 139ص1ج، كشلأ الأسرار،  انظر: البخارؤ (48)

  167ص2ج، والتوبير التقرير، انظر: ابن أمير الحاج (49)
 420ص2ج، المحصوء، انظر: الرازؤ (50)
ولا يستد ي أمرا  ، ميل قاء: " القااء  ندث إنما  ا  مر مجدد 203ص1ج، الإمكام، انظر: الآمدؤ (51)

 سابقا. وإنما سمي قااء  ا فيه من استدراك مصلوة ما نعقد سبا وجوبه ". 



 776 وآخرون... محمد محمود  لي الطوالبة

، (53)وعده وجها للأصحاب الشافعية، هو الأصح :وقال، والشيرازي (52)أصحابنا"

 .إلى الأكثدر  (57)والطدوفي  ، (56)وابدن قدامدة   ، (55)والسديوطي ، (54)ونسبه ابدن السدبكي  

، " هددو أقددوى عندددي  :وقددال، ونسددبه ا ددد ابددن تيميددة إلى أكثددر الفقهدداء والمددتكلمين  

وعده ابن مفلح الحنبلي  (60)ونصره "، (59)وأبو الخطاب  (58)وكذلك اختاره ابن عقيل

                                                 

 199ص2ج، الإمكام، انظر: الآمدؤ (52)
، فإن فات الوقت الاؤ  لق  ليه العباد  فلم يفع  ميل قاء رحمه الله: " 16ص، اللمع، نظر: الشيرازؤا (53)

  يجب إ  بأمر من أصوابنا من قاء:  ا. ومنهم من قاء: ، فه   ا القااء أم لا   فيه وجهان
". وبهاا يتبإ ف   ا الفع  فيه كما قب  الوقت ، ؛ لأن ما بعد الوقت لم يتناوله الأمروهو الأصح، ثان

انظر: ابن )سهو الإمام ابن السبكي وغير  ممن نسا الشيرازؤ إن القوء بوجول القااء فلأمر الأوء
كما و  عه ،  وهو ما د ا العطار إن أن قاء: " والشيرازؤ موافق للأكثر(، 42ص،  ع الجوامع، السبكي
وهو ما د ا السيوطي  (487ص1ج، ماشيته  لل  ع الجوامع، العطار)هو " وذكر  و الأق  س، وشرمه

أياا  إن أن قاء بعد أن ساير ابن السبكي و نسبة الشيرازؤ إن القوء بوجول القااء الأمر الأوء: " 
شرح الكوكا ، السيوطي)قي : والنق   ن الشيرازؤ سهو؛ فإنه صوح و  عه وشرمه قوء الأكثرين " 

  لما  ن مقصودهما بقوء الأكثرين هو إ ال القااء فلأمر الجديد.  415ص، ظم  ع الجوامعالساطع ن
 42ص،  ع الجوامع، ابن السبكي (54)
 415ص، شرح الكوكا الساطع، انظر: السيوطي (55)

  204ص1ج، روضة الناظر، انظر: ابن قدامة (56)
 395ص2ج، مختصر الروضةشرح ، انظر: الطوو (57)
تحقيق الدكتور  بد الله ، الواضح و أصوء الفقه(، م1119هـ /513ت ) لي بن  قي  ، ابن  قي انظر:  (58)

 61ص3ج 1ط، م1999، مؤسسة الرسالة، بيروت، التركي

تحقيق ، التمهيد و أصوء الفقه، م(1116هـ/510ت)محمود بن أحمد ، انظر: أبو ا طال الكلوذاني (59)
ميل قاء ابو ا طال  252-251ص1ج، 1ط، م1985، دنيدار ا ، جد ، الدكتور مفيد أبو  مشة

 و هاا ا اها: " وهو الأقو   ندؤ ".
  24ص، ا سود ، انظر: آء هيمية (60)
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هدو   :وقدال ، (63)ونسبه الشدوكاني إلى الجمهدور    (62)وبه قال ابن السمعاني .(61)الأشهر

، (67)والآمدددي، (66)وعبددد العزيددز البخدداري  ، (65)وحكدداه ابددن أمددير الحدداج     (64)الحددق

 .(70)ينأبو عبد الله البصريو، (69)أبو الحسين منهم، المعتزلة عامة عن (68)والطوفي

على أن مدن مشدايخ الحنفيدة المتدأخرين القدائلين بدأن القضداء لا يكدون إلا بددليل          

فقدط ومندع كونده غدير ندص مدن        ا  نصصمن شرط في هذا الدليل الجديدد أن يكدون   ، جديد

 .النزاعكما أوضحناه في تحرير محل ، قياس أو غيره من الأدلة

  

                                                 

ميل قاء و مق قااء الصوم  لل الحائم وك  معاور و  225ص1ج، الفروع، انظر: ابن مفلح (61)
 لا  مر جديد و الأشهر ".، فلأمر السابق، هي وك  معاور، الفطر: " وهقايه إ ا ا  

 92ص، قواطع الأدلة، انظر: ابن السمعاني (62)

 184ص1ج، ونسبه إن الجمهور أياا  محمد الأمإ الشنقيطي و نثر الورود  لل مراقي السعود (63)

 187ص، ارشاد الفووء، انظر: الشوكاني (64)
 167ص2ج، التقرير والتوبير، ابن أمير الحاج انظر: (65)
 139ص1ج، كشلأ الأسرار،  البخارؤانظر:  (66)
 199ص2ج، الإمكام، انظر: الآمدؤ (67)
 395ص2ج، شرح مختصر الروضة، انظر: الطوو (68)
وقد نسا الزركشي إن أبي  144ص1ج، ا عتمد و أصوء الفقه، انظر: أبو الحسإ البصرؤ ا عتزلي (69)

، البور المحيط، انظر: الزركشي)الحسإ قوله ف اها الثاني القائ   ن القااء  ا فلأمر الأوء 
والظاهر أن أف الحسإ ا عتزلي إنما يقوء بهاا ا اها الأوء وهو امتياج القااء إن أمر  (132ص2ج

ا ؤقت ه  يقتاي الفع  فيما بعد الوقت إذا : " فل و الأمر 144جديد؛ ميل قاء و ا عتمد ص
أطاع ا كللأ و الوقت أم ،  صل ا كللأ و الوقت أم لا   ا لم أنه لا يقتاي الفع  فيما بعد الوقت

 ويحتاج فعله فيما بعد الوقت إن دلالة أخر  ".،  صل فيه
، البور المحيط، الزركشيو  146ص1ج، ا عتمد و أصوء الفقه، انظر: أبو الحسإ البصرؤ ا عتزلي (70)

  131ص2ج
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ولا اتدداج إلى ، (71)أن القضدداء يثبددت بددالأمر الأول بددالأداء   :والمصصذهب الثصصاني

وجماعددة مددن الشددافعية ومددن ، (72)وهددو مددذهب كددثير مددن الحنفيددة .دليددل جديددد يثبتدده

 :وقدال ، حيث نسبه السرخسي إلى الأكثر من مشايخ الحنفيدة  ؛الحنابلة ومن المعتزلة

وابددن  (75)وابددن برهددان، (74)الحنفيددة ابددن الحاجددب. ونسددبه إلى بعددض (73)"هددو الأصددح"

 ،  (76)السمعاني

. ونسدبه الزركشدي إلى الأكثدر مدن     (79)والطدوفي ، (78)وابن قدامدة ، (77)والغزالي

 (82)وابن أمدير الحداج   (81). وقال الأنصاري(80)منهم الجصاص أبو بكر الرازي، الحنفية

                                                 

انظر )ومن العلماء من  بر  ن ثبوت القااء فلأمر الأوء بقوله: " يثبت القااء بما يثبت به الأداء "  (71)
وذلك ا تبارا   ن الأداء إنما ثبت فلأمر الأوء. قاء  (200ص2ج، هيسير التورير، مث  : أمير فدشا 

وهو الأمر ، بالسبب الذي يجب ب  الأداءأم  ا ، جديد ابتداءالزركشي: " فه   ا القااء  مر 
 .(131ص2ج، البور المحيط، انظر: الزركشي) السابق

  ميل نسا هاا ا اها إن كثير من الحنفية الفقهاء 199ص2ج، الإمكام، انظر: الآمدؤ (72)
  46ص1ج، أصوله، السرخسي (73)
 679ص1ج، مختصر المجتبى، انظر: ابن الحاجا (74)
 24ص، ا سود ، أء هيميةانظر:  (75)
 92ص، قواطع الأدلة، انظر: ابن السمعاني (76)
 215ص1ج، ا ستصفل، انظر: الغزالي (77)

 204ص1ج، روضة الناظر، انظر: ابن قدامة (78)

 395ص2ج، شرح مختصر الروضة، انظر: الطوو (79)
 أياا : الجصاص إن أبي بكر الرازؤوقد نسا هاا ا اها  132ص2ج، البور المحيط، انظر: الزركشي (80)

، والطوو و شرح مختصر الروضة 485ص1ج، والعطار و ماشيته 42ص، السبكي و  ع الجوامعابن 
خ فا   ا ز م ، هو الصويح، . وكون ا قصود فلرازؤ هنا أف بكر الجصاص لا الفخر الرازؤ395ص2ج

 .(184ص، نثر الورود، والشنقيطي 415ص، شرح الكوكا الساطع، انظر: السيوطي)العراقي 

  72ص1ج، فواهح الرحموت، الأنصارؤ (81)

  167ص2ج، التقرير والتوبير، انظر: ابن أمير الحاج (82)
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، (84)الدبوسددي زيددد أبدديكالقاضددي ، لحنفيددةعامددة االمختددار ل: إندده " (83)وأمددير بادشدداه

 ومتدابعيهم ، (85)الإسدلام علي بن محدمد البدزدوي وفخر ، الأئمة السرخسيوشمس 

وابدن  ، (87). ونسبه عبد العزيز البخداري (86)ونسبه أمير بادشاه إلى كثير من الشافعية ."

                                                 

 200ص2ج، هيسير التورير، انظر: أمير فدشا  (83)

أن  –فيما أرا  والله أ لم  –والصويح  139ص1ونسبه إن الدبوسي أياا : البخارؤ و كشلأ الأسرار، ج (84)
الدبوسي قائ  بثبوت القااء بدلي  جديد، ولا يقوء بثبوهه فلأمر الأوء؛ وذلك لأنه أجال  لل من قاء بثبوهه 
فلنص فقط بما يدء  لل أن القااء و العبادات واجا فلقياس أياا ، ولا يتوقلأ وجوبه  لل النص فقط؛ 

من غير نص   فنقوء  نه  ا؛ لأن الله هعان قد  قياسا  يت الواجا مثله وذلك قوله رحمه الله: ".. أ ا بتفو 
أوجا و فل الصيام والص   القااء ف ث  و الوقت الاؤ  لم سببا  لشرع مطلق الصوم والص    باد ؛ 

(. ولو كان رحمه الله يقوء بثبوت القااء فلأمر الأوء 87، هقويم الأدلة، صفيقاس  ليهما غيرهما ")الدبوسي
فقط، لا بدلي  جديد من النص أو القياس،  ا صرح بما يدء  لل أن القااء و العبادات ثابت فلقياس. ب  إن 

القااء  ا  الهندؤ والآمدؤ والطوو وغيرهم قد  دوا الدبوسي لالك قائ   و ا س لة بماها ثالل هو أن
، وهو ما  نا  الآمدؤ بقوله: " ونق   ن أبي زيد الدبوسي أنه الأول بالأمرفقط، ولا  بن أياا ، لا  بالقياس

(. وما  نا  الطوو بقوله: " و ا 199ص2")الآمدؤ، الإمكام، ج بقياس الشرعقاء بوجول القااء 
(. وهو ما  نا  الزركشي 395ص2صر الروضة، ج)الطوو، شرح مختالقااء بقياس الشرع  ند أبي زيد الدبوسي "

 لل العبادات الفائتة  بالقياس ا  ] أؤ القااء [ أنه ثالثا   قولا   ونق  الهندؤ  ن صاما التقويمأياا  بقوله: " 
. وقاء بعاهم: و ند أبي زيد بجامع استدراك مصلوة الفائتة.، فإنه الأكثر ؛ ن وقتها الواجا قاامها و الشرع

")الزركشي،  فك نه قاس القااء  لل ا عاوضات الشر ية.. إنما هو بقياس الشرعأن وجول القااء الدبوسي 
أن الدبوسي يقوء بوجول القااء بدلي   –والله أ لم  –(. فعلل هاا فإن الصويح 132ص2البور المحيط، ج

ولا أن يكون قياسا  لا غير؛  –جديد لا فلأمر الأوء، ولكنه لا يشترط و الدلي  الجديد أن يكون نصا  لا غير 
ب   يز كونه قياسا ، وهو بهاا موافق للأكثرين ممن جعلوا  -إذ يبعد أن يمنع الدبوسي وجول القااء فلنص 

وجول القااء بدلي  جديد لا فلأمر الأوء، ولكنهم لم يحصروا الدلي  و النص فقط، ب  أجازوا كونه قياسا  أو 
 لهم و تحرير مح  النزاع و ا س لة آنفا . إ ا ا ، كما نقلنا  من أقوا

 139ص1ج، كشلأ الأسرار  ن أصوء البزدوؤ ،  البخارؤ انظر نسبة هاا القوء إن البزدوؤ أياا  و: (85)

 200ص2ج، هيسير التورير، انظر: أمير فدشا  (86)
 139ص1ج، كشلأ الأسرار،  انظر: البخارؤ (87)
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، (90)ونسبه عبد العزيز البخداري  .إلى بعض الشافعية (89)وا د ابن تيمية(88)أمير الحاج

 وابن ، (93)والأنصاري (92)والآمدي (91)والزركشي

، (97)وابدن بددران  ، (96)منهم الطوفي، إلى الحنابلة (95)وأمير بادشاه، (94)أمير الحاج

و القاضدي أبددو  (100)وا دد ابددن تيميدة   (99)ومددنهم فيمدا ذكدره ابددن النجدار   ، (98)وابدن قدامدة  

. ." حكاه ابدن برهدان عدن بعدض المعتزلدة      :وقال الزركشي .وغيرهم، والحلواني، يعلى

 (103)وابدن أمدير الحداج    (102)وحكداه عبدد العزيدز البخداري     .مدنهم  (101)وبه قال عبد الجبار "

وهددو  دداهر نددص "  :وقددال الزركشددي .عددن عامددة أصددحاب الحددديث  (104)وأمددير بادشدداه

                                                 

 167ص2ج، والتوبيرالتقرير ، انظر: ابن أمير الحاج (88)
 24ص، ا سود ، انظر: آء هيمية (89)

 139ص1ج، كشلأ الأسرار،  انظر: البخارؤ (90)

 132ص2ج، البور المحيط، انظر: الزركشي (91)

  199ص2ج، الإمكام، انظر: الآمدؤ (92)

 72ص1ج، فواهح الرحموت، انظر: الأنصارؤ (93)
 167ص2ج، التقرير والتوبير، انظر: ابن أمير الحاج (94)
 200ص2ج، هيسير التورير، انظر: أمير فدشا  (95)
  395ص2ج، شرح مختصر الروضة، انظر: الطوو (96)

 227ص، ا دخ ، انظر: ابن بدران (97)
  204ص1ج، روضة الناظر، ابن قدامة (98)

 50ص3ج، الكوكا ا نير، انظر: ابن النجار (99)

 24ص، ا سود ، انظر: آء هيمية (100)

السبكي و  ع ابن  وقد مكا   ن  بد الجبار أياا : 132ص2ج، البور المحيط، انظر: الزركشي (101)
  184ص1ج، و نثر الورود، والشنقيطي 485ص1ج، والعطار و ماشيته 42ص، الجوامع

  139ص1ج، كشلأ الأسرار،  انظر: البخارؤ (102)

 167ص2ج، التقرير والتوبير، انظر: ابن أمير الحاج (103)
 200ص2ج، هيسير التورير، انظر: أمير فدشا  (104)



 781 قااء الص   ا تروكة  مدا  أنموذجا  " دراسة أصولية فقهية" جديد هوقلأ وجول القااء  لل دلي 

إن القضداء   :لكن إمدام الحدرمين في بداب التطدوع مدن النهايدة قدال       ، (105)الشافعي في الأم

علددى أن الصدوم لا يجددب علددى   (106)ويؤيدده نصدده في الرسدالة   .عندد الشددافعي  جديدددبدأمر  

 . (107)الحائض وإنما وجب القضاء بأمر جديد

ننوه بما ذكره غدير واحدد   ، وقبل العرض لأدلة الفريقين في هذه المسألة ومناقشتها

هو تعارض قاعددتين في الفعدل المدأمور     سبب الخلاف في هذه المسللةمن العلماء من أن 

الأمدر  ) :وهمدا قاعددة   ؛إذا فدات ولم يدؤد في ذلدك الوقدت    ، بوقدت معدين   مقيداً به أمراً

أن الفعل في وقدت معدين لا يكدون إلا لمصدلحة     ) :وقاعدة، (بالمركب أمر بأجزائه الثانية

ضداء  الق :قدال ، " فمدن لاحدظ القاعددة الأولى    :قدال الزركشدي   .(تختص بدذلك الوقدت  

فدإذا   ؛فهو مركب .وكونها في ذلك الوقت، الصلاة :لأنه اقتضى شيئين ؛الأولالأمر ب

 ؛وهدو الفعدل  ، بقدي الجدزء الآخدر   ، وهدو خصدوص الوقدت   ، تعذر أحد جزأي المركب

لأنده إذا   ؛القضاء بدأمر جديدد   :الثانية قالالقاعدة ومن لاحظ  .فيوقعه في أي وقت شاء

                                                 

فإذا كانت ا ماسة قب  الكفار   "... :مؤقتا   فيما إذا ظاهر  نها ظهارا   رضي الله  نه قاءنه وذلك أ (105)
، أد الص   و وقت كاا وقب  وقت كاا :كما يقاء له،  ولم يزد  ليه فيها، لم هبط  الكفار ، فاها الوقت
زد فيها  بعد  ف  يقاء له:قااء إذا لم يؤدها و الوقت وأداها ف، لأنها فرض  ليه ؛فيؤديها، فياها الوقت

وهاا من "  قاء ابن الرفعة و ا طلا: .(279ص5ج، الأم، الشافعي)" ؤديهاهلاهال الوقت قب  أن 
الشافعي يدء  لل أنه لا ير  القااء  مر جديد ب  فلأمر الأوء إذ لو كان لا  ا إلا  مر جديد  ند  

 .(132ص2ج، البور المحيط، انظر: الزركشي)"  الص   لأن الأمر الجديد ورد فيهالم يقسه  لل 
و اما ، و أه  العلم أن النبي لم يأمر الحائم بقااء الص   وكان  اما  . .وذلك قوله رضي الله  نه: " (106)

إنما   (. فهاا مشعر  ن قااء الحائم الصوم119ص1ج، الرسالة، الشافعي)"أنها أمرت بقااء الصوم 
  وأنها إنما لم هقم الص   لعدم الأمر بقاائها.، كان  مر النبي  ليه الس م فلقااء لا فلأمر الأوء

 132ص2ج، البور المحيط، انظر: الزركشي (107)
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وإذا  ؛يشدداركه الددزمن الثدداني في تلددك المصددلحة   فقددد لا ، كددان تعددين الوقددت لمصددلحة   

 .(108)"لم يثبت وجوب الفعل الذي هو القضاء في وقت آخر إلا بدليل منفصل، شككنا
 :الأدلة

 :بما من ، استدل القائلون بتوقف وجوب القضاء على دليل جديد
 ڇ چ  چ چ چ  ڃ ڃ  ڃ   ڃ ڄ چ :قوله سبحانه وتعالى -1

" من نسي  :عليه وسلم فيما رواه الشيخان . وقوله صلى الله184البقرة / چڇ

" إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو  :وفي رواية لمسلم .(109)فليصلها إذا ذكرها "، صلاة

 .(110)فليصلها إذا ذكرها "، غفل عنها

أن القضاء لو ثبت بالأمر الأول لما احتاج الشارع إلى الأمر  :ووجه الدلالة

  .(111)والصلاة التي نيم أو غفل عنها ،بقضاء الصوم الذي ترك للمرض أو السفر

فهو  ؛بأن الأمر هنا لتأكيد وجوب القضاء الذي وجب بالأمر الأول :وأجيب

ولهذا استدل به ، لا للقول بأنه بدليل جديد، دليل للقول بأن القضاء بالأمر الأول

 .(112)الفريق الثاني

وليس لتأكيد ، بأن كلام الشارع هنا إنما هو لإيجاب القضاء بأمر جديد :ورد

فحمله  ؛لأنه إذا احتمل كلام الشارع التأكيد واحتمل التأسيس ؛وجوبه بالأمر الأول

 .(113)لأن التأكيد أولى من التأسيس ؛على التأسيس أولى

                                                 

، نفائس الأصوء، القراوو: ، وانظر هاا السبا للخ   أياا   134ص2ج، البور المحيط، الزركشي (108)
 185ص1ج، نثر الورود، والشنقيطي 1602 -1601ص 4ج

  477و471ص1ج، ومسلم و صويوه 205ص1ج، أخرجه البخارؤ و صويوه (109)
 477ص1ج، صويوه، أنظر: مسلم (110)

 487-486ص1ج، ماشيته  لل  ع الجوامع، انظر: العطار (111)
 93-92ص، قواطع الأدلة، انظر: ابن السمعاني (112)
 201-200ص2ج، الإمكام، انظر: الآمدؤ (113)
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والأمر بالعبادة ، ن الأمر بالفعل في وقت معين ينتهي بانتهاء ذلك الوقتأ -2

افعل كذا في يوم  :فهو كمن قال لعبده ؛بالعبادة في وقت آخر في وقت لا يكون أمراً

إلا أن يدل دليل زائد يعم  –بحكم الصفة  –فهو لا يتناول ما عدا الجمعة  .الجمعة

 . (114)وما لا يتناوله الأمر فلا يدل عليه بنفي ولا بإثبات ؛الأوقات كلها بدلالة الحال

إن لم  –نعم لا يقتضي ، فعل كذا يوم الجمعةابأن قول السيد لعبده  :وأجيب

أن يفعله يوم السبت بخصوصه وعينه أو يوم الأحد بخصوصه  -يفعله يوم الجمعة 

، أن يفعله في أي يوم بعد يوم الجمعة بلا تعيين ويستلزمولكنه يجوز أن يقتضى ، وعينه

 ؛وإنما جاز أن يقتضي فعله في أي يوم آخر .أو أي يوم آخر، كيوم السبت أو الأحد

 ؛يوم الجمعة قد شغل ذمة العبد بوجوب إيقاع الفعل المأمور بهلأن الأمر الأول بالفعل 

أن تبقى ذمته مشغولة بوجوب إيقاعه ولو بعد يوم  لزمفقد ، فإذا لم يفعله يوم الجمعة

فإذا كان الفعل الواقع بعد يوم ، (115)لأن الذمة لا تفر  إلا بإيقاع المأمور به ؛الجمعة

كان هذا ، على نفس مصلحته ومشتملًا، لجمعةللفعل المأمور به يوم ا الجمعة تاثلًا

  .(116)في تفريغ الذمة كافياً

إيقاع الفعل المأمور  :أحدهما :بأن الأمر الأول دل بالمطابقة على شيئين :ورد

وعلى هذا فلا تبرأ الذمة بإيقاع الفعل  ؛أن يكون إيقاعه في الوقت المعين :والثاني، به

وكون  بل الفعل ، لأن المأمور به لما لم يكن مطلق الفعل ؛في غير الوقي المعينالمأمور به 
للملمور  لم يكن فاعلا  ، فقد لزم أنه إذا أوقعه في غير الوقت المعين ؛في الوقي المعين

                                                 

 680ص1ج، مختصر ا نتهل، وابن الحاجا 314-313ص، ميزان الأصوء، انظر: السمرقندؤ (114)
 186ص، إرشاد الفووء، والشوكاني 420ص2ج، المحصوء، والرازؤ 45ص1ج، أصوله، والسرخسي

 144ص1ج، ا عتمد، وابو الحسإ البصرؤ
 73ص1ج، فواهح الرحموت، والأنصارؤ 396ص2ج، مختصر الروضة، انظر: الطوو (115)
 74و73ص1ج، فواهح الرحموت، انظر: الأنصارؤ (116)
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لم يعد ، وإذا لم تبرأ ذمته بإيقاع الفعل بعد الوقت المعين ؛فلم تبرأ ذمته لذلك، (117)ب 

ولم تصح  –لتعذر الإبراء حينئذ  –بعد خروج الوقت المعين  وجوب إبرائها قائماً

دعوى أن وجوب تفريغ الذمة يستلزم بقاء انشغالها بوجوب إيقاع الفعل ولو بعد 

 .الأمر بالقضاء بطريق تفريغ الذمة يستلزموأن الأمر الأول لذلك ، الوقت المعين

عن  مطلقا  الأمر بالفعل  يستلزملا ، بوقت معينمقيد فإن الأمر بالفعل  أيضا  و 
عن  مطلقاًلأنه لا يلزم من وجوب المقيد وجوب المطلق  ؛بذلك الوقت التقييد

 ولأن الأمر بفعل ، (118)القيد

 .(119)في وقت معين لا يكون إلا لمصلحة تختص بذلك الوقت المعين

وأما ما ذكر من أن المكلف بفعل في الوقت المعين إذا أوقع بعد الوقت المعين مثله 

فلا يسلم بأن مثله  -في إبراء ذمته  كان هذا كافياً، المشتمل على نفس مصلحته

لأن الصحيح أن مصلحة الفعل  ؛الواقع بعد الوقت المعين مشتمل على نفس مصلحته

وإلا لزم أن لا يكون لتقييده  ؛في الوقت المعين أزيد من مصلحته بعد الوقت المعين

 .(120)بالوقت المعين فائدة

  :ما تقدم من الرد بأربعة أوجه ورد

، الفعل المأمور به :همااقتضى شيئين أن الأمر المقيد بوقت معين نعم  :أولها

إذا تعذر والقاعدة أنه  ؛اًمركب أمراًولكنه حينئذ يكون  ؛المعين وكونه في ذلك الوقت

 -بقي الجزء الآخر  فقد -المعين  خصوص الوقتهنا وهو  -أحد جزأي المركب 

                                                 

 92ص، قواطع الأدلة، انظر: ابن السمعاني (117)

 74ص1ج، فواهح الرحموت، انظر: الأنصارؤ (118)
 184ص1ج، نثر الورود  لل مراقي السعود، انظر: الشنقيطي (119)

 200ص2ج، الإمكام، انظر: الآمدؤ (120)
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بإخراج أحد  – ويصير هذا تخصيصاً، (121)فيوقعه في أي وقت شاء -الفعل هنا وهو 

، ويصير كاللفظ العام إذا أخرج منه أحد أفراده بدليل ؛للضرورة -جزئي المركب 

؛ وإذا ثبت هذا فقد ثبت به أن (122)بحكم العام مأموراً، فبقي ما عداه من الأفراد

بدون قيد كون  في ذلك ، إيقاع الفعل فقطالواجب بعد خروج الوقت المعين هو مجرد 
بهذا  إيقاع الفعل بعد الوقي المعين مفرغ للذمةوثبت بذلك أن ، أيضا  الوقي المعين 

  .الاعتبار

أو ، شرط في الفعل الواجب، الواقع أن الوقت عند القائلين بالأمر الجديد :قلنا

 ؛العام عن أفراده الأخرىعنه انفصال الفرد من أفراد منفصلاً  وليس شيئاً، وصف له

ولا أن ، وحينئذ لا يصح تخصيص الأمر بالفعل بإخراج شرط ذلك الفعل أو وصفه

وإن صح بقاء حكم العام في حق ، بعد فوات شرطه أو وصفه يبقى الأمر بالفعل قائماً

والله أعلم  –ولهذا فالصواب أن يقال  .الأفراد الباقية بعد خروج من خرج من أفراده

بدليل هو القياس على ما ورد  ؛إلغاء القيد في حق القضاء بعد الوقت المعينيجوز  :-

فإنه لا خلاف بين الأصوليين في جواز إلغاء القيد  ؛النص بوجوب قضائه بعد الوقت

دون ، ولا يمتنع أن يكون إلغاء القيد في حال القضاء، بدليل يدل على إلغائه، في المقيد

 ق القضاء دون الأداء. لقيام الدليل في ح ؛حال الأداء

بالوقت المعين إنما هي  -أو الواجب  -أن غاية تقييد الفعل  :والوجه الثاني

فإذا فات الوقت  (123)مجرد زيادة المصلحة بزيادة شرف الوقت المعين على مصلحة الفعل

                                                 

 1602 -1601ص 4ج، نفائس الأصوء، والقراو 134ص2ج، البور المحيط، انظر: الزركشي (121)
  185ص، نثر الورود، والشنقيطي 397ص2ج، مختصر الروضة، الطووو 

 397ص2ج، مختصر الروضة، انظر: الطوو (122)

، والبخارؤ 168ص2ج، التقرير والتوبير، وابن أمير الحاج 313-312ص، ميزان الأصوء، السمرقندؤ (123)
  140ص1ج، الأسراركشلأ 
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سقط وجوب استدراكه إلى الإثم إن تعمد ، فعجز المكلف عن استدراكه لذلك، المعين

فبقي مقدورا ، أما أصل الفعل، إلى عدم الثواب إن لم يتعمد التفويتأو ، التفويت

وبقيي ، فلم يسقط وجوب استدراكه لذلك ؛على استدراكه ولو بعد الوقت المعين
؛ وبخاصة أن (124)أو بعذر الذي فات عمداً الذمة مشغولة ب  ولو بعد الوقي المعين

بجميع مصالحه  (125)للواجب المؤقت لا يصلح مسقطاً، فوت مصلحة شرف الوقت

  .الأخرى

 وقصصيوالمصددلحة في نفددس الفعددل لا في   ، أن الأوامددر مصددا   :والوجدده الثالددث 

كدددان عليددده فعلددده وإن انقضدددى الوقدددت المضدددروب  ، فدددإذا لم يفعلددده المكلدددف ؛الفعدددل

 .وبقيي الذمة مشغولة بفعل  ولو بعد خروج ، (126)للفعل

بما نفصل بيانه وجوابه ورده في الدليل التالي من أن الاحتمال قائم أن  :ورد

 .وإما لمعنى فيه لا نعرفه بعقولنا، إما لشرفه ؛أيضاًتكون المصلحة في وقت الفعل 

ولكنه مكمل ، له أن الوقت المعين مكمل للواجب وليس شرطاً :والوجه الرابع

 ولهذا ترتب على تفويته عمداً ؛مندوبا فقط -كبعض المكملات  –واجب وليس 

لوجود الواجب ولا  ولم يكن شرطاً، فقط وإذا كان الوقت المعين مكملًا ؛الإثم

وأن تبقى الذمة ، (127)فقد سا  أن يجب فعل الواجب ولو بعد الوقت المعين ؛لوجوبه
 .مشغولة بوجوب فعل  ولو بعد ذلك الوقي

                                                 

 140ص1ج، كشلأ الأسرار،  انظر: البخارؤ (124)

لأنه لم يوجد ، ميل قاء رحمه الله: " وكاا  دم الإسقاط 140ص1ج، كشلأ الأسرار،  انظر: البخارؤ (125)
 ".وهو بنفسه لا يصلح مسقطا  ، صريحا  بيقإ ولا دلالة؛ لأنه لم يحدث إلا خروج الوقت

 93ص، قواطع الأدلة، انظر: ابن السمعاني (126)

 74ص1ج، فواهح الرحموت، انظر: الأنصارؤ (127)
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تص بذلك الوقت المعين أن الاحتمال قائم أن يكون تعيين الوقت لمعنى يخ -3

إذ لا يمتنع أن يكون الفعل  ؛من زيادة فضيلة له أو نحو ذلك تا لا نعرفه بعقولنا

وكذلك ، ولهذا كانت الصلوات مخصوصة بأوقات ؛مصلحة في وقت دون غيره

فلا نعرف أن الفعل في وقت آخر مثل ، والآمر هو العالم بمصا  الأوقات، (128)الصوم

فلا يقوم الفعل في  ؛في المعنى الذي تعلق بذلك الوقت الأول، الأولالفعل في الوقت 

فالقاعدة أن ، . وبالجملة(129)الوقت الآخر مقام الفعل في الوقت الأول من ثم إلا بدليل

 .(130)الفعل في وقت معين لا يكون إلا لمصلحة تختص بذلك الوقت

إما بحق ، الىبأن الواجب في الوقت المعين إنما هو العبادة لله تع :وأجيب

وفي هذا  ؛وإما بحق التكفير عن الخطايا المقترفة بين الوقتين، وإما بحق الشكر، العبودية

فهو كما لو أمر السيد عبده  ؛كما أن الأمكنة كلها سواء، الغرض الأوقات كلها سواء

فوجب عليه التصدق ، فشلت اليمنى، بالتصدق بدرهم من ماله بيده اليمنى

لأن غرض الآمر بالتصدق لا يختلف بين كون الصدقة  ؛د باليمنىولا يتقي، باليسرى

  .باليمنى أو باليسرى

  :بثلاثة أوجهورد 
وهو إيصال النفع إلى الفقير لتحصيل الثواب  –أن الغرض من الصدقة  :أولها

ولكن الغرض من العبادة ، نعم لا يختلف باختلاف اليد أو الآلة -من الله سبحانه 

لأن تخصيص العبادة بوقت معين قد يكون لمعنى  ؛باختلاف الأوقاتاتمل أن يختلف 

وإذا ، (131)يختص بذلك الوقت المعين من زيادة فضل له أو نحو ذلك تا لا نعرفه بعقولنا

                                                 

  139ص1ج، كشلأ الأسرار،  انظر: البخارؤ (128)

 314-313ص، ميزان الأصوء، انظر: السمرقندؤ (129)
 134ص2ج، البور المحيط، انظر: الزركشي (130)
 145-144ص1ج، ا عتمد، وابو الحسإ البصرؤ 313ص، ميزان الأصوء، السمرقندؤ (131)
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 (132)لم يثبت وجوب الفعل الذي هو القضاء في وقت آخر إلا بدليل منفصل، شككنا

  .(133)يدل على مساواة الزمن الثاني للزمن الأول في المصلحة

، فعل الشيء في وقت معين فييجوز أن تكون مصلحة العبد أنه  :والوجه الثاني

الوقت مصلحة  فيألا ترى أن فعله  ؛غير ذلك الوقت فيفعله  مصلحته في كونتولا 

 .(134)له بالإجماعوقبل الوقت لا يكون مصلحة ، له

أن مصلحة الواجب إما أن تكون حاصلة من الفعل في غير  :الثالثوالوجه 

وإما أن لا تكون حاصلة في غير الوقت  –كحصولها في الوقت المعين  –الوقت المعين 

أن المصلحة في غير  :أحدهما :لأمرين ؛والصحيح أنها ليست حاصلة في غيره ؛المعين

أنها لو  :والثاني .والأصل العدم، الوقت المعين اتمل أن توجد واتمل أن لا توجد

للمصلحة الحاصلة في الوقت  فإما أن تكون مثلًا، توجد في غير الوقت المعين كانت

وإلا كان الحث على  ؛ولا يجوز أن تكون أزيد منها ؛المعين وإما أن تكون أزيد منها

 وهو، فعل الواجب في غير الوقت المعين أولى من الحث على فعله في الوقت المعين

 -وهو الوقت المعين  –وإلا لما كان أحد الوقتين  ؛ولا يجوز أن تكون مثلها .باطل

 .(135)أولى من الآخر بتخصيصه بالذكر

لأن  ؛فغير مسلم ؛له وأما أن الوقت المعين مكمل للواجب وليس شرطاً

ولا ، لوجود الواجب ووجوبه القائلين بأن القضاء بأمر جديد يجعلون الوقت شرطاً

 .(136)له فقط مكملًايجعلونه 

                                                 

 134ص2ج، البور المحيط، الزركشي (132)
 184ص1ج، نثر الورود  لل مراقي السعود، انظر: الشنقيطي (133)
 94ص، قواطع الأدلة، انظر: ابن السمعاني (134)
 200-199ص2ج، الإمكام، انظر: الآمدؤ (135)

 74ص1ج، فواهح الرحموت، انظر: الأنصارؤ (136)
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 فإذا ورد النص الآمر بالفعل مقيداً، أن العبادة لا تعرف إلا بالنص -4

بحيث إن وقع  ؛بذلك الوقت لم يكن الفعل المأمور به عبادة إلا إن كان مقيداً، بوقت

ولأن معنى العبادة إنما  ؛(137)لعدم دخوله تحت الأمر ؛في وقت آخر لم يكن عبادة

 .(138)وفي الأمر المقيد بوقت لا يتصور الامتثال بعد الوقت، يتحقق في امتثال الأمر

  :وأجيب من وجهين

بأن الفعل المقيد بوقت أو وصف لا يكون عبادة إلا إن كان  أننا لا نسلم :الأول

لأن هددذا إنمددا يكددون أن لددو كددان الوقددت أو الوصددف  ؛بددذلك الوقددت أو الوصددف مقيددداً

لأن معندى العبدادة في    ؛لديس مقصدوداً   ونحن نعلم أن نفس الوقدت ههندا  ، فقط ا  مقصصود

وهدذا   ؛وثناء عليده ، لله تعالى وفي كونه تعظيماً، بخلاف هوى النفس كون الفعل عملًا

  .في الأمر بالعبادة هنا لم يكن الوقت مقصوداً ولهذا ؛(139)لا يختلف باختلاف الأوقات

لامتثال للأمدر  وأن ا، سلمنا أن معنى العبادة إنما يتحقق في امتثال الأمر :والثاني

، ولكن يبقى أن هذا أن لو كان الوقدت المعدين باقيداً    ؛المقيد بوقت لا يتصور بعد الوقت

فإن مقتضى الامتثال حينئدذ فعدل المدأمور بده      –بعذر أو بغير عذر  –أما إن خرج الوقت 

لما قدمنا بيانه وإثباته من بقاء انشدغال الذمدة بوجدوب الفعدل ولدو بعدد        ؛ولو بعد الوقت

أقدرب إلى  ، ولأن إيقاع الفعل المدأمور بده ولدو بعدد الوقدت المعدين       ؛خروج الوقت المعين

 .الامتثال من ترك إيقاعه بالكلية

                                                 

ميزان ، والسمرقندؤ 139ص1ج، كشلأ الأسرار،  البخارؤو  45ص1ج، أصوله، السرخسيانظر:  (137)
  314-313ص، الأصوء

 45ص1ج، أصوله، السرخسيانظر:  (138)

  140ص1ج، كشلأ الأسرار،  انظر: البخارؤ (139)
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فإذا  ؛الوقت في الاعتداد بالمؤقت أن صيغة التأقيت تقتضي اشتراط -5

. (140)لذلك فلا بد من أمر ثان ؛الأمر بالأداء أمر بالقضاء انقضى الوقت فليس في

والصيغة لا ، فإن التكليف يتبع مقتضى الأمر وما دلت عليه الصيغة :وبعبارة أخرى

فدلالتها على الفعل في غير الوقت  ؛تدل إلا على الأمر في الوقت المخصوص

غير ذلك الوقت  فلم يكن بد من دليل جديد لإيجاب الفعل في ؛المخصوص قاصرة عنه

 .(141)المخصوص

بما تقدم تفصيله في تحرير محل النزاع من أن الأمر الأول لا يدل على  :وأجيب

وهي دلالة ، وإنما يدل عليه بطريق الالتزام، بطريق المطابقة أو التضمن بصيغت القضاء 

فلا يضر لذلك أن تكون صيغة الأمر  ؛لأنها دلالة عقلية ؛خارجة عن نفس الصيغة

  .قاصرة عن الدلالة على القضاء بنفسها بطريق المطابقة أو التضمن

لا ، بوقت معين مقيدا  من أن الأمر بالفعل  - أيضاًورده  –بما تقدم بيانه  :ورد

لأنه لا يلزم من وجوب المقيد  ؛بذلك الوقت عن التقييد مطلقا  الأمر بالفعل  يستلزم

 .عن القيد وجوب المطلق مطلقاً

تستعقب وجوب قضاء المأمور به عند خروج وقت  أن أوامر الشارع أحياناً -6

كما في الحالات التي ذهب الفريق الثاني إلى أن القضاء فيها واجب بنفس الأمر  –أدائه 

فإنه باتفاق  ؛بصلاة الجمعة كما في الأمر –لا تستعقب وجوب قضائه  أحياناًو –الأول 

 – لأنها حينئذ تقضى  هراً ؛لا يستعقب قضاءها جمعة عند خروج وقت أدائها

  :وحينئذ فقد ثبت أمران

                                                 

 132-131ص2ج، البور المحيط، انظر: الزركشي (140)

 132ص2ج، البور المحيط، انظر: الزركشي (141)
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كما في الحالات  –أن يوجب القضاء  محتملًاأن الأمر الأول لما صار  :أولهما

كما في الحالات التي لم  –أن لا يوجبه  محتملًاو -التي استعقب فيها وجوب القضاء 

ومع الاحتمال لا يتم  ؛محتملًا دليلًافقد صار  –يستعقب فيها وجوب القضاء 

 .(142)الاستدلال

لو قلنا بأن  :أنه في الحالات التي لا يستعقب الأمر وجوب القضاء :والثاني

ولم يوجد  –وهو الأمر الأول  –للزم أنه وجد الدليل ، الأمر الأول يوجب القضاء

إذ الأصل فيها  ؛في الأدلة (143)وهذا خلاف الأصل –وهو وجوب القضاء  –المدلول 

فحيث وجد الدليل ولم يوجد المدلول في تلك  ؛أن يوجد مدلولها كلما وجدت

فقد وجب أن لا نجعل الأمر ، الحالات التي لم يستعقب الأمر فيها وجوب القضاء

إن الأمر الأول لا إشعار له بوجوب القضاء  :ووجب أن يقال، للقضاء موجباًالأول 

 .(144)إذ إن هذا القدر لا يتناوله الأمر الأول البتة ؛ولا بعدم وجوبه

ففي الحالات التي ، بأننا لو جعلنا الأمر الأول غير موجب للقضاء :وأجيب

 -وهو وجوب القضاء  –قد وجد المدلول ، استعقب الأمر الأول وجوب القضاء

وهذا خلاف  –للقضاء  موجباًوهو الأمر الأول حين لا نعده  –ولم يوجد الدليل 

 .(145)الظاهر

ونحن لا  ؛ووجوب عدم القضاء، بين عدم وجوب القضاء بأن ههنا فرقاً :ورد

بل نقول إنه لا يدل على وجوب ، نقول إن الأمر الأول يدل على وجوب عدم القضاء

                                                 

 189-186ص، إرشاد الفووء، انظر: الشوكاني (142)
 200ص2ج، الإمكام، والآمدؤ 422-421ص2ج، المحصوء، انظر: الرازؤ (143)
 422-421ص2ج، المحصوء، انظر: الرازؤ (144)
  422ص2ج، المحصوء، انظر: الرازؤ (145)
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فإن غاية الحاصل حينئذ ، القضاء؛ وبالتالي ففي الحالات التي يجب فيها (146)القضاء

ولم يجب بنفس الأمر ، أن يكون وجوب القضاء ثبت بدليل منفصل عن الأمر الأول

لأن وجوب القضاء إنما يخالف الظاهر أن لو  ؛وهذا لا يخالف الظاهر في شيء ؛الأول

 بما أنه لا يدل على ؛  يوجب القضاءلا أنه ، يوجب عدم القضاءقلنا بأن الأمر الأول 

 .(147)وجوب القضاء ولا على عدم وجوبه رأسا

أن يكون الأصل في أمر الشارع أن يستعقب  أيضاًعلى أن الاحتمال قائم  :قلنا

 ؛حتى يدل دليل على عدم القضاء -بنفس ذلك الأمر لا بأمر جديد  –القضاء 

فذلك لدليل منع من ، وحينئذ ففي الحالات التي لم يستعقب الأمر الأول فيها القضاء

وبالجملة فهذا الاحتمال مقابل  .وليس لأن الأمر الأول لا يستعقبه رأساً، القضاء

وليس أحد الاحتمالين بأولى ، لاحتمال أن يوجب الأمر الأول القضاء وأن لا يوجبه

 .في الاعتبار من الآخر

 –مع الأداء  – لكان الأمر الأول مقتضياً، لو وجب القضاء بالأمر الأول -7

لأن الأمر  ؛لكان القضاء بالأمر الأول أداء، ى الأمر الأول القضاءولو اقتض، للقضاء

فقد صار فعله بعد الوقت المعين ، الأول حيث اقتضى فعل المأمور به بعد الوقت المعين

بحيث لا يأثم  ؛وحينئذ يستوي القضاء والأداء ؛كفعله في الوقت المعين أيضاًأداء 

                                                 

ولا  لل  دم وجوبه؛ ، ولا  لل  دم وجوبه؛ لأن الفرض أن الأمر الأوء لا يدء  لل وجول القااء (146)
  ند القائلإ  ن القااء بدلي  جديد.فهو لا يتعرض لهاا القدر البتة 

 422ص2ج، المحصوء، انظر: الرازؤ (147)
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لأنه لو فعله بعد الوقت  ؛أعني د الوقت المعينمور به إلى ما بعالمكلف بتأخير فعل المأ

 .(148)كما لو فعله في الوقت المعين أيضاًالمعين كان أداء 

يرد عليه هذا الذي ورد  أيضاًبأن وجوب القضاء بالأمر الجديد هو  :وأجيب

لأن الأمر الجديد لما أمر بإيقاع الفعل بعد الوقت  ؛على إيجاب القضاء بالأمر الأول

  .(149)فقد صار إيقاعه بعد الوقت المعين أداء ولم يكن قضاء، المعين بالأمر الأول

 ؛فإن الأداء لا يكدون أداء إلا أن لدو تعدين لإيقداع الفعدل وقدت مخصدوص        أيضا  و 

كون إيقاعده في وقدت   واقتضاء الأمر الأول إيقاع الفعل بعد الوقت المعين لم يقتض أن ي

فلدم يكدن إيقاعده بعدد الوقدت       ؛مخصوص من عموم الأوقدات الدتي بعدد الوقدت المعدين     

لإيقاعده في الوقدت    ولم يكن إيقاعه بعد الوقت المعدين لدذلك مسداوياً   ، المعين لذلك أداء

 .وإن وجب بالأمدر الأول، (150)المعين

الحدج  هدو كتخصديص   ، وشهر رمضان، ن تخصيص العبادة بوقت الزوالإ -8

 ؛ولا فرق بين الزمان والمكدان والشدخص  ، والصلاة بالقبلة، والزكاة بالمساكين، بعرفة

فالعدداري عددن ذلددك الوصددف لا يتناولدده لفددظ  ؛إذ جميددع ذلددك تقييددد للواجددب بوصددف

 .(151)الأمر

                                                 

، وابن السمعاني 187ص ، إرشاد الفووء، والشوكاني 680ص1ج، مختصر ا نتهل، انظر: ابن الحاجا (148)
، فواهح الرحموت، والانصارؤ 168-167ص2ج، التقرير والتوبير، وابن أمير الحاج 94ص، قواطع الأدلة

  72ص1ج
 680ص1ج، مختصر ا نتهل، انظر: ابن الحاجا (149)
 168ص2ج، التقرير والتوبير، وابن أمير الحاج 201ص2ج، هيسير التورير، انظر: أمير فدشا  (150)
، والطوو 205-204ص1ج، روضة الناظر، وابن قدامة 216-215ص1ج، ا ستصفل، انظر: الغزالي (151)

 397-396ص2ج، مختصر الروضة
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بأن قياس الأزمنة على الأمكندة والأشدخاص هندا مدردود بالفدارق بدين        :وأجيب

وذلدك أن الزمدان حقيقدة     ؛والأشخاص مدن جهدة أخدرى   والأمكنة ، الأوقات من جهة

ثبت فيما بعدده بطريدق التبدع    ، فما ثبت فيه ؛فالمتأخر منه تابع للمتقدم ؛سيالة غير قارة

فلديس بعضدها لدذلك     ؛فإنهدا حقدائق قدارة    ؛بخلاف الأمكنة والأشخاص والجهات، له

 .(152)لبعض حتى يتعلق ببعضها ما تعلق بغيره تابعاً

لما قدمنا بيانه من أن معنى العبادة  ؛مقصودا   ليس وصفا  وقت ههنا فإن ال :أيضا  و 

 ؛وثنداء عليده  ، لله تعدالى  وفي كونده تعظيمداً  ، بخلاف الهدوى  إنما هو في كون الفعل عملًا

وهدو بخدلاف تخصديص العبدادة بالأمكندة أو       ؛(153)وأن هذا لا يختلف بداختلاف الأوقدات  

 .أو لمعنى في الشخص، لمعنى في المكان مقصود وصففهو  ؛الأشخاص

لجاز ، في المأمور به في فعل الواجب داخلًا ن الوقت المعين لو لم يكن قيداًإ -9

 .(154)كما جاز فعله بعده عندكم، فعل الواجب قبل ذلك الوقت المقيد به

هدو أن فعلده قبدل     بأن بين فعل الواجدب قبدل الوقدت وفعلده بعدده فرقداً       :وأجيب

والوقت سبب ، الواجب تتنع بالإجماع على عدم جواز فعل الواجب قبل وجود سببه

؛ ولهذا لم يجز فعل الصلاة قبل دخدول وقتهدا   (155)فلم يجز الأداء قبله لذلك، للوجوب

 ؛ولا واجدب قبدل التعلدق بالوقدت    ، وبالجملة فدإن الكدلام ههندا في الواجدب     .بالإجماع

                                                 

 205ص1ج، روضة الناظر، وابن قدامة 398ص2ج، مختصر الروضة، وانظر: الطو  (152)
  140ص1ج، كشلأ الأسرار،  انظر: البخارؤ (153)
وامير  168ص1ج، التقرير والتوبير، وابن أمير الحاج 680ص1ج، مختصر ا نتهل، انظر: ابن الحاجا (154)

 74ص1ج، فواهح الرحموت، والأنصارؤ 16ص، اللمع، والشيرازؤ 201س2ج، هيسير التورير، فدشا 
وابن أمير  201ص2ج، هيسير التورير، وامير فدشا  140ص1ج، كشلأ الأسرار،  انظر: البخارؤ (155)

 181و186ص2ج، التقرير والتوبير، الحاج
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فدلا يتقددم عليده    ، يوم الخميس غير واجب قبل تعلقه بيدوم الخمديس  فصوم ، لأنه سببه

 .(156)لذلك

 فقط ومنع كون  قياسا   هذا واستدل من شرط في الدليل الجديد أن يكون نصا  
  :أو غيره

ولا يصددير المثددل عبددادة إلا  ؛فددلا تقضددى إلا بمثددل هددو عبددادة ؛بددأن الفائتددة عبددادة

 .(157)بالنص عليده

وإنمددا ، ولا كددلام فيدده، لا يصددير عبددادة إلا بددالنصبددأن مثددل الواجددب  :وأجيصصب

الكلام في عبادة شدرعت عبدادة بوقدت معدين علدم أنهدا شدرعت عبدادة بسدببه أو بسدبب           

 ؛ولكن لم يتدأد الواجدب   –سواء أكان الوقت المعين أم غيره  –وقد وجد السبب ، آخر

 :نقدول أم لا ؟ ونحدن  ، مدن غدير ندص حينئدذ     قياسداً  ؛فهل يجب بتفويدت الواجدب مثلده   

لأن الله تعالى قد أوجب في باب الصيام والصلاة القضاء بالمثدل في الوقدت الدذي     ؛يجب

وبعبدارة   .(158)فيقداس عليهمدا غيرهمدا    ؛لشرع مطلدق الصدوم والصدلاة عبدادة     علم سبباً

فيقاس  ؛بعد أوقاتهما المعينة، فإنه قد ورد النص بقضاء الصوم والصلاة بالمثل :أخرى

لأن الشددارع عهددد مندده إيثددار اسددتدراك   ؛لددى وجددوب قضددائهعليهمددا غددير المنصددوص ع

مددن  فكددان هددذا ضددرباً   ؛الواجددب الفائددت في الددزمن الأول بقضددائه في الددزمن الثدداني     

  (159)القياس

                                                 

 201ص2ج، هيسير التورير، وأمير فدشا  186ص1ج، التقرير والتوبير، انظر: ابن أمير الحاج (156)
 87ص، الأدلةهقويم ، انظر: الدبوسي (157)
  87ص، هقويم الأدلة، انظر: الدبوسي (158)
، كشلأ الأسرار،  والبخارؤ 228ص، ا دخ ، وابن حمدان 395ص2ج، مختصر الروضة، انظر: الطوو (159)

  140ص1ج



 796 وآخرون... محمد محمود  لي الطوالبة

فددإن الله سددبحانه قددد جعددل لمددن عليدده حددق للعبدداد أن يددبرىء ذمتدده بعددين    :أيضصصا  و 

حتدى أوجدب علدى صداحب الحدق أن يرضدى        –إن تعدذر أداء العدين    –الواجب أو بمثله 

ففدي حقدوق   ، عبداد فلما كان كذلك في حقوق ال ؛بالمثل دون العين عند تعذر أداء العين

  .(160)لأنه أكرم الله تعالى أولى؛

إضافة إلى ما تقدم من أدلدتهم   -واستدل القائلون بوجوب القضاء بالأمصر الأول 

  :بما من  –في مناقشة أدلة الفريق الأول 

ووجدده  ؛القضدداء لدده إذا لم يفعددل في وقتدده  يسصصتلزمأن الأمددر بشدديء مؤقددت  -1

بطلددب  فقددد صددار مشددعراً ؛اللددزوم أن الأمددر الأول لمددا كددان يقصددد مندده فعددل المددأمور بدده 

 .(161)استدراك ذلك الفعل بعد الوقت المعين

صددم في يددوم  :لأندده إذا قيددل ؛بالقضدداء بددأن الأمددر الأول لدديس مشددعراً :وأجيصصب

ولا يددل  ، (162)فلا إشعار لهذا القدول بإيقداع الفعدل في غدير يدوم الخمديس لغدة        .الخميس

؛ وما لا يدل عليه الأمر لغة ولا يتناولده  (163)عليه ولا يقتضيه بوجه من وجوه الاقتضاء

 .(164)فلا يدل عليه بإثبات ولا بنفي، ولا يقتضيه

ولكندا   –ن بطريدق المطابقدة أو التضدم    –سلمنا أنه لا يدل على القضاء لغة  :ورد

 لا نسلم بعدم 

                                                 

أنه سبوانه أكرم من  باد  و ، وا قصود  نه سبوانه اكرم 88-87ص، هقويم الأدلة، انظر: الدبوسي (160)
 قبولهم ف ث   ند هعار أداء  إ الواجا 

وقد ذكر  73ص1ج، فواهح الرحموت، والانصارؤ 415ص، شرح الكوكا الساطع، السيوطيانظر:  (161)
وهو ما ، العلماء وجها آخر لهاا اللزوم هو اللزوم  ن وجول هفريغ الامة مما انشغلت به من وجول الفع 

 وو جوال الدلي  الثاني من أدلة القوء فلأمر الجديد.، ه و تحرير مح  النزاعفصلنا بيان
 199ص2ج، الإمكام، انظر: الآمدؤ (162)
 201ص2ج، هيسير التورير، وأمير فدشا  680-679ص1ج، مختصر ا نتهل، انظر: ابن الحاجا (163)
 420ص2ج، المحصوء، انظر: الرازؤ (164)
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بأن  اعتباراً ؛بضرب من القيصاسأو ، الذي ذكرناه (165)بطريق ا لتزامدلالته عليه 

علمندا مدن عادتده بدذلك أنده      ، " الشرع لما عهد منه إيثار استدراك عمدوم المصدا  الفائتدة   

فكدان ذلدك    ؛بقضدائه في الدزمن الثداني   ، يؤثر استدراك الواجب الفائت في الزمن الأول

 .(166)من القياس" ضدرباً

عدن أن القصدد مدن الأمدر الأول فعدل       لزومداً سواء أكان ، بمنع هذا التلازم :ورد

فأما اللزوم  .عن وجوب تفريغ الذمة تا انشغلت به من وجوب الفعل لزوماًأم ، المأمور

إيقداع  لما ذكر من أن الأمر لا يدل علدى   ؛فممنوع :عن أن القصد من الأمر فعل المأمور

وأما اللدزوم عدن    .الفعل بعد الوقت المعين لغة ولا يقتضيه بأي وجه من وجوه الاقتضاء

مدن أن   أيضداً لمدا ذكدر    ؛فممندوع  :وجوب تفريغ الذمة تا انشغلت به من وجوب الفعل

 .الذمة لا تعود مشغولة بوجوب الفعل بعد خروج وقته المعين

بمدا ذكدر في رد جدواب     :منع اللزوم بطريق أن القصد من الأمدر فعدل المدأمور    ورد

في مناقشدة   أيضاًبما ذكر  :ورد منع اللزوم بطريق وجوب تفريغ الذمة .هذا الدليل الأول

حيث تقرر هناك بقاء انشغال الذمدة بالفعدل   ، الدليل الثاني من أدلة القول بالأمر الجديد

  .ولو بعد خروج وقته المعين

وكمدا أن الددين    ؛كالأجدل للددين  ، أن الوقت للمأمور به في الوقت المعدين  -2

فكذلك المأمور بده إذا لم   ؛لا يسقط بترك تأديته في أجله المعين بل يجب قضاؤه فيما بعد

 .(167)يفعل في وقته المعين

                                                 

شرح ، والسيوطي 73ص1ج، فواهح الرحموت، والانصارؤ 133ص2ج، المحيطالبور ، انظر: الزركشي (165)
 415ص، الكوكا الساطع

 228ص، ا دخ ، ابن بدران (166)

، والآمدؤ 188-187ص، إرشاد الفووء، والشوكاني 680ص1ج، مختصر ا نتهل، انظر: ابن الحاجا (167)
 202ص2ج، الإمكام
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فرقدا يمندع قيداس     -والددين المؤجدل   ، بأن بين الواجب المعدين الوقدت   :وأجيب

ولا  ؛وهو أن الدين يجوز بالإجماع تقديم أدائه على أجله المعدين  ؛عليهالواجب المعين 

 .(168)أيضاًيجوز ذلك في الواجب المعين الوقت بالإجماع 

لأن الأجددل  ؛لفعدل الواجدب المؤقدت بده     فدإن الوقدت المعدين لديس أجدلاً      :أيضصا  و 

كمدا   –عبارة عن وقت مهلة وتأخير للمطالبة بالواجب من أول ذلدك الأجدل إلى آخدره    

، ولدذلك جداز للمكلدف أداء الددين قبدل الأجدل       –في الحول بالنسبة إلى وجوب الزكاة 

لأنه صفة  – كالصلاة مثلًا –ولا كذلك الوقت المعين للواجب  .وأداء الزكاة قبل الحول

له بدون  فلا يكون مؤدياً، ومن وجب عليه فعل بصفة ؛له للفعل الواجب وليس أجلًا

 .(169)تلك الصفة

فديرد   :أما ما ذكر من الفارق في قياس الواجب المؤقت على الدين المؤجدل  :قلنصا

 لأن الأجل لما لم يكدن سدبباً   ؛وإنما لم يكن مؤثراً .فلا يمنع القياس، بأنه فارق غير مؤثر

أمدا الوقدت المعدين    ، فقد جاز تقديم أداء الدين على أجله لدذلك  ؛في وجوب أداء الدين

فلدم يجدز   ، فهو سبب في وجوب الواجدب المؤقدت   -كالزوال لوجوب صلاة الظهر  –

أعددني لأندده لا يجددوز باتفدداق تقددديم   ؛(170)تقددديم أداء الواجددب علددى وقتدده المعددين لددذلك 

 .الواجب على سبب وجوبه

 :لدده وأمددا مددا ذكددر مددن أن الوقددت المعددين وصددف للفعددل الواجددب ولدديس أجددلاً   

فيبقدى  ، له إن الوقت المعين للواجب بفرضه وصفا للفعل الواجب وليس أجلًا :فأقول

                                                 

 680ص1ج، مختصر ا نتهل، الحاجاوابن  188ص، إرشاد الفووء، انظر: الشوكاني (168)
 202ص2ج، الإمكام، انظر: الآمدؤ (169)
هيسير ، أمير فدشا  :و، انظر الإ اع  لل امتناع هقديم الواجا  لل أوء وقته الاؤ هو سبا وجوبه (170)

، كشلأ الأسرار،  والبخارؤ 186ص2ج، التقرير والتوبير، وابن أمير الحاج 201ص2ج، التورير
 140ص1ج
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وأما عدم جواز تقديم أداء الواجدب   .وصف غير مقصود - كما أوضحناه قريباً –أنه 

من أن الوقت المعين سبب لوجوب الواجب المؤقدت   أيضاًفلما قدمناه  ؛على وقته المعين

وأمددا جددواز تقددديم أداء الدددين علددى  .باتفدداقولا يجددوز تقددديم الواجددب علددى سددببه  ؛بده 

وأما جدواز تقدديم    .في وجوبه في وجوب الدين ولا شرطاً فلأن الأجل ليس سبباً، أجله

وكثير مدن   ؛فيه فلأن الحول للزكاة شرط للوجوب وليس سبباً، أداء الزكاة على الحول

، (171)ببهالعلماء على جواز تقديم أداء الواجب على وقت وجود شدرطه بعدد وجدود سد    

وقبدل غدروب   ، وفي أداء زكاة الفطر بعد دخول رمضدان ، كما في أداء الزكاة قبل الحول

مدن الحدول وغدروب شمدس آخدر يدوم مدن         بأن كلًا اعتباراًوذلك  ؛شمس آخر يوم منه

إذ السدبب في وجدوب    ؛في وجوبده  ولديس سدبباً  ، هو شرط لوجدوب الواجدب  ، رمضان

  .الفطر دخول رمضان وفي وجوب زكاة، (172)الزكاة بلو  النصاب

لكددان القضدداء بدده  –لا بددالأمر الأول  –أن القضدداء لددو وجددب بددأمر جديددد   -3

فقدد صدار فعلده    ، لأن الأمر الأول حيث اقتضى فعل المأمور به بعد الوقت المعدين  ؛أداء

وحينئددذ يسددتوي القضدداء    ؛كفعلدده في الوقددت المعددين  ، بعددد الوقددت المعددين لددذلك أداء   

 .(173)كلف بتأخير فعل المأمور به إلى ما بعد الوقت المعينبحيث لا يأثم الم ؛والأداء

                                                 

. (32ص3ج، ا بسوط، االسرخسي)وو هاا يقوء السرخسي: " جواز التعجي  بعد هقرر السبا.. "  (171)
أنوار البروق و أنواع ، وانظر قا د  جواز أداء الواجا بعد وجود سببه وقب  وجود شرطه و: القراو

 . 343-342ص1ج، الفروق
 32ص3ج، ا بسوط، انظر: السرخسي (172)
، وابن السمعاني 188ص ، إرشاد الفووء، والشوكاني 680ص1ج، مختصر ا نتهل، انظر: ابن الحاجا (173)

، فواهح الرحموت، والانصارؤ 168-167ص2ج، التقرير والتوبير، وابن أمير الحاج 93ص، قواطع الأدلة
 201ص2ج، هيسير التورير، وأمير فدشا  72ص1ج
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يرد عليه هذا الذي يرد على  أيضاًبأن وجوب القضاء بالأمر الأول هو  :وأجيب

  .(174)ديددإيجاب القضاء بالأمر الج

واقتضداء   ؛ن تعين لإيقداع الفعدل وقدت مخصدوص    فإن الأداء لا يكون أداء إلا إ أيضصا  و 

الأمر الجديد إيقاع الفعل بعد الوقت المعين لم يقتض أن يكون إيقاعه في وقت مخصدوص مدن   

ولم  ؛فلم يكن إيقاعه بعد الوقدت المعدين لدذلك أداء    ؛عموم الأوقات التي بعد الوقت المعين

 .وإن وجب بالأمر الجديد، (175)لإيقاعه في الوقت المعين مساوياً يكن لذلك

إلا أندده ، فددإن القضدداء بددالأمر الجديددد بفرضدده أداء باعتبددار الأمددر الجديددد  :أيضصصا  و 

وأندده فعددل تاثددل للفعددل الواجددب بددالأمر ، (176)لمددا فددات قضدداء باعتبددار أن فيدده اسددتدراكاً

ومددن ثددم فددلا يمتنددع أن  ؛قددائم مقامدده في إسددقاط تبعددة الأمددر الأول عددن المكلددف، الأول

  .هذه الجهةب اعتباراً ؛(177)يسمى قضاء بطريق ا از

كددان المعنددى فيدده  ، الشددرع لمددا نددص علددى القضدداء في الصددلاة والصددوم     أن -4

ذلدك  بعد خروج به للمأمور  حقاً المعين يشرعوهو أن مثل المأمور به في الوقت ، معقولًا

بدل  ، لنفس فعصل الواجصب قبل الأداء لا يكون مسقطاًالمعين خروج الوقت وأن ، لوقتا

لأن فعل الواجدب في الوقدت المعدين لمدا تعدذر       ؛فقطلفعل  في الوقي المعين  يكون مسقطاً

على المكلدف إلا في   لم يعد فعله في ذلك الوقت المعين مضموناً، بعد فوات ذلك الوقت

أمددا نفدس فعددل   ؛وعدددم الثدواب إن لم يتعمددد التفويدت  ، حدق الإثدم إن تعمددد التفويدت   

لأن خروج الوقت المعين لا يصلح  ؛الواجب فلا يفوت ولا يسقط بفوات الوقت المعين

متصددور ، مشددروع للمكلددف، ولأن فعددل مثلدده بعددد الوقددت المعددين  ؛للواجددب مسددقطاً

                                                 

 94ص، قواطع الأدلة، انظر: ابن السمعاني (174)
 168ص2ج، التقرير والتوبير، وابن أمير الحاج 201ص2ج، هيسير التورير، فدشا نظر: أمير  (175)
 202ص2ج، الإمكام، انظر: الآمدؤ (176)
 94ص، قواطع الأدلة، انظر: ابن السمعاني (177)
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بإقامدة ذلدك المثدل مقدام نفدس       فيبقى المكلف لدذلك مطالبداً   ؛الوجود منه حقيقة وحكماً

ى وجدوب قضدائه   وإذا عقل هذا المعنى في المنصوص عل .عينالواجب الذي فات وقته الم

وهدو مدا   ، تعدى به الحكم إلى الفدرع  -وهو الصلاة والصوم  –بعد فوات وقته المعين 

  .(178)لم ينص الشرع على وجوب قضائه بعد فوات وقته المعين

قددول القائددل بددأن النصددوص الددواردة بقضدداء الصددلاة والصددوم بعددد فددوات    :قلنصصا

وأن فعدل  ، تدل على عدم سقوط فعل الواجب بعد خروج وقتده المعدين  ، أوقاتها المعينة

لأن هذا في الواقدع هدو محدل     ؛لا يسلم لقائله –مثله بعد الوقت المعين مشروع للمكلف 

د يرى أن تلك النصوص دلت على خلاف والقائل بأن القضاء بالأمر الجدي، النزاع هنا

، (179)لأنه يراها دالة على أن نفس فعل الواجب قد سقط بعد خروج وقته المعين ؛ذلك

وذلدك لأن   ؛للمكلدف إلا بدأمر جديدد    وأن فعله بعد الوقت المعين لذلك ليس مشدروعاً 

وقدت  لما احتاج التكليف بفعل مثله بعد ال، الواجب لو لم يسقط بعد خروج وقته المعين

ولا شدك أن أحدد    ؛المعين إلى نص الشارع عليه بتلك النصوص التي هي أوامر جديددة 

 .وأن الاجتهاد لا ينقض بمثله، الفهمين ليس بأولى من الآخر

 :ا ختيار والترجيح

ولكن لا ، أن وجوب القضاء يتوقف على دليل جديد يأمر به -والله أعلم  -الراجح 

 .أو قياسداً ، أو إجماعداً ، بل يجوز أن يكون نصداً ، يكون نصاًيشترط في هذا الدليل الجديد أن 

  :وإنما رجحنا هذا القول لما جملته تا تقدم تفصيله ثلاثة أمور سلمت عن الرد الصحيح

فقدد دل  ، أن الشارع لما نص على وجدوب القضداء في الصدلاة والصدوم     :أحدها

ولا يقددال إن هددذا لتأكيددد  ؛ذلددك مندده علددى توقددف وجددوب القضدداء علددى دليددل جديددد  

                                                 

  140ص1ج، كشلأ الأسرار،  والبخارؤ 46ص1ج، ا بسوط، انظر: السرخسي (178)

بمنع بقاء الوجوب بعد يقوء الشوكاني و رد   لل من جع  القااء فلأمر الجديد أداء: " ويرد هاا  (179)
 .(87ص، إرشاد الفووء)ا عإ " انقضصصاء الوقي
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لأن حمل كدلام الشدارع علدى التأسديس أولى      ؛وجوب القضاء الذي ثبت بالأمر الأول

  .كيدمن حمله على التأ

  أن تخصيص العبادة بوقت معين قد يكون لمعنى يختص بذلك الوقدت   :والثاني
 لفعل فيلم يثبت وجوب ا، وإذا شككنا -بل هو الغالب في العبادات  – نعرف  بعقولنا

 .جديد يدل على تساوي الوقتين في المصلحةإلا بدليل غير ذلك الوقت 

أن المصددلحة في غددير الوقددت المعددين اتمددل أن توجددد واتمددل أن لا       :والثالددث

ولأن المصلحة في غير الوقت المعين لا يجوز أن تكدون أزيدد مدن     .والأصل العدم، توجد

وإلا لدزم أن يكدون تخصديص الواجدب بالوقدت       ؛مصلحة الوقت المعين ولا مساوية لهدا 

 .وإما خلاف الأولى، المعين إما بلا فائدة

 
 (أنموذج تطبيقي)بلا عذر  قضاء الصلاة المتروكة عمدا  المبح  الثاني: 

 تحرير محل النزاع: المطلب الأول
 :اتفق الفقهاء على

 : الصلاة عبادة ذات وقت محدود تفوت بخروج وقتها من غير عذر.أولًا

مددن و، (180): اددرم تددأخير الصددلاة عددن وقتهددا مددع القدددرة والددذكر إلا لعددذرثانيدداً

وعليده  ، (181) كدبيرة مدن الكبدائر    مرتكب، عاص للهفإنه حتى خرج وقتها  عامداً أخرها

                                                 

 والاشتغاء بشرطها كالطهار  .، من الأ اار؛ الجمع بإ الص هإ و السفر (180)
بيروت. ابن ، دار الفكر، هـ1386، 2ط، 62ص، 2ج، الدر المختار(، م1677هـ/1088)الحصكفي  (181)

، 23ج، مجموع الفتاوى، م(1425-1263هـ/728-661هيمية أحمد  بد الحليم الحراني أبو العباس)
(. ابن مفلح إبراهيم بن محمد بن 2)ط، مكتبة ابن هيمية، تحقيق  بد الرحمن بن محمد النجدؤ، 181ص

ا كتا ، بيروت، 304ص، 1ج، المبدع، م(1479-1413هـ/884-816 بد الله أبو إسواق )
 م.1980-هـ1400، الإس مي
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قدال الله  ، (182)وأن التوبدة تنفعده   ، يتوب من ذنبه بالندم عليه واعتقاد ترك العود إليه نأ

  .31/النور چئم ئح ئج ی ی ی  ی  ئىچ : تعالى

 .(183)لا تسقط فائتة بحج ولا بصلاة في المساجد الثلاثة : ثالثاً

أما  ؛موجب للعقوبة الدنيوية والأخروية أو تكاسلًا : ترك الصلاة جحوداًرابعاً

، 42المددثر/  چ صح  سم  سخ  سح   سج خم خح    خج حم  حج جمچ الأخروية فلقوله تعالى: 

، 4المدداعون /  چچڇ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃچ وقولدده: ، 43

 چڭ  ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ھ   ہ ہ ہ چولقولدددددددددددددددده: ، 5

فقددد حددبط   مددن تددرك الصددلاة متعمددداً  ) :ولقولدده صددلى الله عليدده وسددلم  ، 59مددريم/

 .(184)(عمله

لها فهدو كدافر مرتدد لثبدوت      وجحوداً وبناء على ذلك فإن من ترك الصلاة إنكاراً

وأن عليه عقوبة المرتد يسدتتاب  ، فرضيتها بالأدلة القاطعة من الكتاب والسنة والإجماع

 .(185)فإن تاب وإلا قتل 

                                                 

، م(1071-979هـ/463-368ابن  بد البر أبو  مر يوسلأ بن  بد الله بن محمد النمرؤ الأندلسي) (182)
، تحقيق مسان  بد ا نان ومحمود احمد القيسية، 80ص، 1ج، ا ستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

- 926(. ابن نجيم زين الدين الحنفي)4م)ط2003-هـ1423، مؤسسة النداء، أبو ظبي
 (.2)ط، دار ا عرفة، بيروت 84ص، 2ج، البحر الرائق، م(1563-1520هـ/970

، 147ص، 1ج، شرح منتهى الإرادات، م(1641هـ/1051البهوتي منصور بن يونس بن إدريس)ت (183)
-1752هـ/1243-1165)مصطفل السيوطي . الرميباني (2)ط1996،  الم الكتا، بيروت
 .م1961، ا كتا الإس مي، دمشق،  324ص، 1ج، مطالب أولي النهى، م(1827

 روا  أحمد ورجاله رجاء الصويحقاء: ،  295ص ، 1ج ، مجمع الزوائد، الهيثمي (184)
، القوانين الفقهية، ابن جزؤ، 60ص، مراقي الفلاح، 326ص، 1ج، الدر المختار، الحصكفي (185)

كشاف ، البهوتي، 51ص، 1ج، المهذب، الشيرازؤ، 65ص، 1ج، بداية المجتهد، ابن رشد، 42ص
 .263ص، 1ج، القناع
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لى قدولين فدذهب جمهدور    فقد اختلف الفقهاء في حكمه إ وأما من تركها تكاسلًا

إلى القول بعدم كفره وأنه مستحق  (188)والشافعية (187)والمالكية  (186)الحنفية الفقهاء من 

القدول بكفدر تدارك الصدلاة     إلى (189)وذهب الإمام أحمد وإسحق وابن المبارك ، للعقوبة

 .(190)ورجحه الشوكاني ، لا حداً وأنه يقتل كفراً

فذهب الحنفيدة إلى أن تدارك    ؛واختلفوا في العقوبة التي يستحقها إلى ثلاثة أقوال

إلى أن يصدلي  ، حتى يسيل منه الددم  شديداً فاسق ابس ويضرب ضرباً الصلاة تكاسلًا

إلى أن تدارك الصدلاة    (192)وذهدب المالكيدة والشدافعية    ، (191)ويتوب أو يموت في السجن 

أي لا اكدم بكفدره    لا كفدراً  يستتاب ثلاثة أيام كالمرتد فدإن تداب وإلا قتدل حدداً     تكاسلًا

وبعدد  ، وإنما يعاقب عقوبة الحدود الأخرى على معاصي الزنا والسرقة والقذف وغيرها

م أحمدد وإسدحق وابدن    وذهدب الإمدا  ، الموت يغسل ويصلى عليه ويددفن مدع المسدلمين   

 . لا حداً إلى أنه يقتل كفراً (193)المبارك 

                                                 

 .60ص، مراقي الفلاح، 326ص، 1ج، الدر المختار، الحصكفي (186)
 .65ص، 1ج، بداية المجتهد، ابن رشد، 42ص، القوانين الفقهية، ابن جزؤ (187)
 .51ص، 1ج، المهذب، الشيرازؤ (188)
، بداية المجتهد، ابن رشد، 263ص، 1ج، كشاف القناع، البهوتي، 442ص، 2ج، المغني، ابن قدامة (189)

 .65ص، 1ج
 .، 370ص، 1ج، ني  الأوطار، الشوكاني (190)
 . 60ص، مراقي الفلاح، 326ص، 1ج، الدر المختار، الحصكفي (191)
، 1ج، المهذب، الشيرازؤ، 65ص، 1ج، بداية المجتهد، ابن رشد، 42ص، القوانين الفقهية، ابن جزؤ (192)

 . 327ص، 1ج، مغني المحتاج، الشربيني، 51ص
، بداية المجتهد، ابن رشد، 263ص، 1ج، كشاف القناع، البهوتي، 442ص، 2ج، المغني، ابن قدامة (193)

 .65ص، 1ج
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: وجددوب القضدداء مددع عدددم الإثددم علددى مددن تددرك الصددلاة بعددذر كددالنوم خامسدداً

أو يضدطر  ، كمن يشدرب الخمدر دون أن يعلدم أنهدا خمدر     )المتعمد  والنسيان والسكر غير

الصددلاة علددى مددن لكددنهم اختلفددوا في حكددم قضدداء ، (194) (لشددربها لعدددم وجددود غيرهددا

 .وفيما يأتي بيان ذلك، تركها عمداً

 بلا عذر حكم قضاء الصلاة المتروكة عمدا  : المطلب الثاني
حتددى خددرج  عمددداًاختلددف الفقهدداء في وجددوب القضدداء علددى مددن تددرك الصددلاة   

هدل مدن  دام    و، ؟ يجب عليه ولا يصح منهلا  أيجب عليه القضاء ويصح منه أم، وقتها

 :وفيما يأتي بيان اختلافهم ؟لا  والفوائت التي تعمد تركها أتوبته قضاء تلك 

ولا ، مدن غدير عدذر    عمدداً القول الأول: يجب القضاء علدى مدن تدرك الصدلاة مت    

لا فدرق  ، يذهب القضاء عنه إثم التفويت بل هو مستحق للعقوبدة إلى أن يعفدو الله عنده   

                                                 

الهداية شرح ، م(1196-1117هـ/593-511ا رغيناني  لي بن أبي بكر بن  بد الجلي  الرشداني) (194)
ابن رشد محمد  . 186ص، 1ج، تبيين الحقائق، . الزيلعيا كتبة الإس مية، 72ص، 1ج، بداية المبتدي

، 1ج، بداية المجتهد ونهاية المقتصد(، م1199هـ/595بن احمد بن محمد القرطبي أبو الوليد)ت 
 ـ393 )إبراهيم بن  لي بن يوسلأ الفيروز أفدؤ ، . الشيرازؤدار الفكر، بيروت، 132ص

 الم ، هـ1403، 1ط، تحقيق  ماد الدين أحمد ميدر، 26ص، 1ج، التنبي (، م1083ـ1003هـ/476
، 161ص ، 4ج، المجموع م(1277-1234هـ/676-631النووؤ يحيى بن شر )بيروت. ، الكتا
، روضة الطالبين، م(1277هـ/676. النووؤ أبو زكريا يحيى بن شر  )، م1997، دار الفكر، بيروت

، شرح منتهى الإرادات، . البهوتي(2م)ط1985هـ/ 1405)، ميا كتا الإس ، بيروت، 75ص، 3ج
 .145ص، 1ج

السكران  مدا إذا هرك الص   يعام  معاملة من هعمد هركها مع وجود العق   ند  هور الفقهاء  دا الحنفية؛ 
ويحد مد القا ... ، فيقع ط قه، والسبا و ذلك أنه  ا هعمد السكر ك نه هعمد للنتائج ا ترهبة  ليه

 وهكاا. 
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بهدذا جمهدور الفقهداء    قدال   .في ذلك بين من ترك صلاة واحدة ومن ترك الصلاة سنوات

 .(198)والحنابلة  (197)والشافعية  (196)والمالكية  (195)من الحنفية 

تعمد تأخير الصلاة عن وقتهدا مدن غدير    والقول الثاني: لا يجب القضاء على من 

 يصدح ولا  أبددا يقدر علدى قضدائها    لا سبيل له إلى استدراكها ولاوالتأخير يبيح له عذر 

 ؛(199) بين من ترك صلاة واحدة ومدن تدرك الصدلاة سدنوات     أيضاًلا فرق في ذلك ، منه

وسعد بدن  ، وابنه عبد الله، عمر بن الخطاب ؛منهمطائفة من السلف والخلف به قالت 

، ومحمددد بددن سدديرين، والقاسددم بددن محمددد بددن أبددي بكددر ، وابددن مسددعود، أبددي وقدداص

                                                 

 .186ص، 1ج، تبيين الحقائق، . الزيلعي72ص، 1ج، الهداية شرح بداية المبتدي، ا رغيناني (195)
، 177ص، 11ج، الجامع لأحكام القرآن، م(1272هـ/671القرطبي محمد بن أحمد الأنصارؤ )ت (196)

أحكام (، 1148ـ1075هـ/543ـ468)أبو بكر محمد بن  بد الله ، ابن العربي دار الشعا.، القاهر 
، 2ج، الذخيرة، لبنان. القراو، دار الفكر، تحقيق محمد  بد القادر  طا، 256ص، 3ج، القرآن

القوانين ، م(1340-1294هـ /741-693ابن جزؤ محمد بن أحمد الكلبي الغرثطي). 380ص
 .50ص، الفقهية

دار الفكر. ، بيروت، 582ص، 1ج، المهذبم(1083هـ /476إبراهيم بن  لي بن يوسلأ )الشيرازؤ  (197)
، النووؤ .دار الفكر، بيروت، 54ص، 1ج، مغني المحتاج، م(1569هـ/977محمد ا طيا) الشربيني
 .352ص، 1ج، المغني، ابن قدامة. 75ص، 3ج، المجموع

 لي بن  . ا رداوؤ146ص، 1ج، شرح منتهى الإرادات، البهوتي.352ص، 1ج، المغني، ابن قدامة (198)
دار إمياء ، تحقيق محمد مامد الفقي، 442ص، 1ج، الإنصاف(، 1480ـ885/1414ـ817)سليمان 
-1292هـ/751-691الجوزية محمد بن أبي بكر بن سعد الزر ي الدمشقي)بيروت. ابن قيم ، التراث
-هـ1416، قبرص، (1)ط، تحقيق بسام  بد الوهال الجابي، 92ص، الصلاة وحكم تاركها، م(1350
 الجفان والجابي.، م بيروت1996

، 235ص، 2ج، ، المحلى، م(1064-993هـ/456-383)  لي بن أحمد بن سعيد الظاهرؤ ابن مزم (199)
 .دار الآفاق الجديد ، بيروت، تحقيق لجنة إمياء التراث العربي
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وإلى ذلك ذهدب داود وابدن   ، (200)وعمر بن عبد العزيز وغيرهم ، ومطرف بن عبد الله

 (202)الجوزجدداني وأبددو محمددد البربهدداري وابددن بطددة   ؛ومددن متقدددمي الحنابلددة (201)حددزم 

ومدن المعاصدرين الشديخ    ، (204)والشدوكاني   (203)واختاره الشديخ تقدي الددين ابدن تيميدة      

 . وغيرهم، (205)الألباني 

فَقَددطْ بَددلك نُنَددازىعُ في قَبُددولى  وَنَحكددنُ لا نُنَددازىعُ في وُجُددوبِ الْقَضَدداءِ): بددن تَيكمِيَّددةَاقددال 

 .(206) (الْقَضَاءِ منه وَصِحَّةِ الصَّلاةِ في غَيكرى وَقْتِهَا

وعلى هذا القول فإن ذنبه أكبر ولا ينفعه القضداء لكدن إذا تداب فالتوبدة تجدب  مدا       

فيمدا بقدي مدن عمدره     مدن فِعكدلى الْخَيكدرى وَصَدلَاةِ التَّطَدوُّعى       وينبغي له أن يجتهد فيكثر، قبلها

 .(207)فإنه ااسب به يوم القيامة لِيُثكقِلَ مِيزَانَهُ يوم الْقِيَامَةِ وَلْيَتُبك وَلْيَسكتَغكفِرك اللَّهَ عز وجل 

  
                                                 

 .352ص، 1ج، المغني، ابن قدامة (200)
 . 127ص، 1ج، مغني المحتاج، الشربيني (201)
 . 443ص، 1ج، الإنصاف، ا رداوؤ (202)
، 34ص، الفقهية من فتاوى ابن تيمية ا ختيارات(، هـ803ت )ابن  باس  لي بن محمد البعلي  (203)

إبراهيم بن محمد بن  بد الله أبو إسواق ابن مفلح  بيروت ـ لبنان.، دار ا عرفة، تحقيق محمد مامد الفقي
-هـ1400، ا كتا الإس مي، بيروت،  304ص، 1ج، المبدع، م(1479-1413هـ/816-884)

، 110ص، جامع المسالك، (هـ728ـ661)أحمد بن  بد الحليم بن  بد الس م . ابن هيمية م1980
  مكة.، دار  الم الفوائد، هـ1422، 1ط، تحقيق محمد  زيز شمس

 2ص، 2ج، نيل الأوطار، الشوكاني (204)
غراس للنشر ، 1ط، 105ص، فق  الستة والكتابالثمر المستطاب في ، محمد ثصر الدين، الألباني (205)

 والتوزيع.
، ص، 1ج، في نقض كلام الشيعة والقدرية منهاج السنة النبوية، هيمية أحمد بن  بد الحليم الحرانيابن  (206)

 مؤسسة قرطبة.، هـ1406، 1ط، تحقيق محمد رشاد سالم
 92ص، الصلاة، . ابن قيم الجوزية109ص،  جامع المسالك، ابن هيمية (207)
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  يرجع إلى أمرين: :سبب الخلاف

 وذلك من ثلاثة أوجه  ؛الأول: القياس

يعتدد بقيداس العامدد علدى      فابن حزم ينكر القياس أصدلا فدلاً   :د حجية القياس1

 .الناسي لذلك

فدإن تدن    ؛د صحة قياس العامد غدير المعدذور علدى الناسدي والندائم المعدذورين      2

عوى أنددده قيددداس في دادددتج بالقيددداس مدددن لم يصدددحح قيددداس العامدددد علدددى الناسدددي بددد

 .(208)الأضداد

عندد القدائلين بدأن     أم لا بدد أن يكدون نصداً    د هل يصح كون الأمر الجديد قياسداً 3

 .لقضاء لا يجب إلا بدليل جديدا

وهي هدل يجدب القضداء     ؛الثاني: اختلافهم في المسألة الأصولية التي سبق بيانها

 بنفس السبب الذي وجب به الأداء ؟ أو اتاج إلى سبب جديد ؟ 

مندع  ، فمن ذهب إلى أن القضاء لا يلزم إلا بدأمر جديدد وحصدر الأمدر في الدنص     

وعددم قبدول   ، الآمدر بقضدائها  لعددم وجدود الددليل الجديدد      عمداًقضاء الصلاة المتروكة 

وبعبددارة أخددرى فددإن الصددلاة  .جديددداً دلدديلًاالقيدداس علددى الأمددر بقضدداء الصددلاة المنسددية 

بمدا أن الدنص لم يدأمر إلا     –لمدا لم يوجدد دليدل مدن الدنص يدأمر بقضدائها         عمدداً المتروكة 

لم ، نسدية في الأمدر بقضدائها   علدى الم  عمدداً ولم يصح قيداس المتروكدة    -بقضاء المنسية 

ومن ذهب إلى أن القضاء يجب بدالأمر الأول أو بددليل    .لذلك عمداًيجب قضاء المتروكة 

د أوجدب قضداء الصدلاة      أو قياسداً  بل يصح أن يكون إجماعاً جديد لا يشترط كونه نصاً

                                                 

، 132ص، 1ج، ونهاية المقتصد بداية المجتهد(، 595ت)محمد بن أحمد بن محمد بن رشد ابن رشد  (208)
 .بيروت، دار الفكر
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هدذا  وأن ، بمدا أنهدا تقداس علدى الصدلاة المنسدية في الأمدر بقضدائها         ؛(209) عمداًالمتروكة 

 .القياس حينئذ دليل جديد آمر بهذا القضاء

 :الأدلة

 :بما من  عمدا  استدل الجمهور لإيجاب قضاء الصلاة على تاركها 

 ٺ ٺ چوقولددده: ، 43البقدددرة/ چڱ ڱچ قولددده تعدددالى:  (1

وهو أمر يقتضي الوجوب ولم يفرق بين أن يكدون في وقتهدا أو   ، 14طه /  چٺ 

أمدر بالقضداء إن خدرج الوقدت ولم     ، بدالأداء في الوقدت  فدإن الأمدر   : أيضاًو .(210)بعدها 

 .بأن القضاء يجب بالدليل نفسه الذي وجب به الأداء اعتباراً ؛تؤد

بأن هذا الإطلاق في الأمر بالصلاة مقيد بالأدلة التي تثبت عدم صدحة   :وأجيصب

وأمددا أندده أمددر بالقضدداء بعددد الوقددت كمددا أندده أمددر بددالأداء في  .فعددل الصددلاة في غددير وقتهددا

بدل لا بدد    :ونحدن نقدول  ، فهذا لو سدلمنا بدأن القضداء يثبدت بمدا ثبدت بده الأداء       ، الوقت

  .وإلا لم يجب، لوجوب القضاء من دليل جديد

وتدرك الصدلاة   ، فإن إقامة الصلاة تعني المحافظة عليها وأداءهدا في أوقاتهدا   أيضاًو

 وقتها تضييع لها وليس أداء.  حتى يخرج

 .82طه/ چڱ  ڱ ڱ ڱ ڳ  ڳ  ڳ ڳ گچ: تعالى ولهق (2

ومدن قضدى صدلاة    ، لا تصح لمضيع الصدلاة توبدة إلا بأدائهدا   أنه  :ووجه الدلالة

 . (211)فاستحق المغفرة بنص الآية  فرط فيها فقد تاب وعمل صالحاً

                                                 

، . القرطبي214ص، 1ج، مجمع الأنهر، . شيخي زاد 186 – 185ص، 1ج، تبيين الحقائق، الزيلعي (209)
إرشاد ، الشوكاني، 132ص، 1ج، بداية المجتهد، . ابن رشد177ص، 11ج، الجامع لأحكام القرآن

 . 187ص، الفحول
 . 178ص، 11ج، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي (210)
 82ص، 1ج، ا ستذكار، ابن  بد البر (211)
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هدو محدل   ، عمدداً بدأن قدولكم بأنده لا تصدح التوبدة إلا بقضداء المتروكدة         :وأجيب

 .فهي مصادرة على المطلوب، النزاع هنا

لأنهدا أوجبدت    ؛فإنه ليس في هذه الآية أية دلالدة علدى وجدوب القضداء     :أيضاًو

  .ولم تتعرض للقضاء بإثبات ولا بنفي، التوبة فقط

القضدداء مددن العامددد لا فيبقددى أن ، فددإن بفددرض الآيددة دلددت علددى القضدداء أيضدداًو

 ؛عبثداً  –مع عددم دلالدة الدنص عليده      –فيكون إثباته  ؛فائدة فيهفلا ، يسقط عنه الإثم

وصدرح بدأن القضداء كفدارة     ، وهو بخلاف الناسي والنائم فقدد أمرهمدا الشدارع بالقضداء    

 .(212)ولا كفارة لهما سواه ، لهما

قولده صدلى الله    ؛ومنها، الأحاديث النبوية التي تأمر بقضاء الصلاة الفائتة (3

 وقولده: ، (213)" صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إذا ذَكَرَهَا لَدا كَفَّدارَةَ لهدا إلا ذلدك    من نَسِيَ "  :عليه وسلم

 ٺ چ: إذا رَقَدَ أحدكم عن الصَّلَاةِ أو غَفَلَ عنها فَلْيُصَدلههَا إذا ذَكَرَهَدا فدإن اللَّدهَ يقدول     "

 .(215)"  (214) چٺ  ٺ

 :هيأوجه وأوجه الدلالة في الحديثين ثلاثة 

علددى  -أو بفحددوى الخطدداب  –أنهمددا يدددلان بددالمفهوم الموافددق  :الوجدده الأول

مدن بَدابِ التَّنكبِيدهِ بِالْدأَدكنَى علدى      يددلان علدى ذلدك     همدا لِأَنَّ ؛لْقَضَاءِ علدى الْعَامِددِ  وجوب ا

  .الْأَعكلَى

                                                 

 3ص، 2ج، نيل الأوطار، الشوكاني (212)
 .18سبق تخر ه ماشية  (213)
 14الآية ، سور  طه (214)
 .20سبق تخر ه ماشية  (215)
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بالمنازعة في أن في إيجداب القضداء علدى الناسدي والندائم تنبيهدا بدالأدنى         :وأجيب

وهدو  ، نظدرا للفدارق بينهمدا    ؛مد ليس بأعلى من الناسي والنائملأن العا ؛على الأعلى

 فارق متمثل في وجوه: 

صدحته وقبولده مدن    ، لا يلزم من صحة القضداء وقبولده مدن المعدذور    أنه  :أحدها

 .وعدواناً عمداًمضيع لأمره تارك لحقه  متعد لحدود الله

ن المعذور بنوم أو نسديان لم يصدل الصدلاة في غدير وقتهدا بدل في نفدس        أ :الثانيو

وهدو بخدلاف    ؛وقت المعذور هو وقت ذكدره واسدتيقا ه  بما أن  ؛المحدد في الحديثوقتها 

فددلا يكددون في  ؛وعدددواناً عمددداًفهددو لددو قضددى الصددلاة لصددلاها في غددير وقتهددا ، العامددد

 .على إيجابها على العامد تنبيهاً، إيجاب القضاء على الناسي والنائم لذلك

إذا كدان تركده    أن النسيان في لغة العرب يطلق علدى الدترك سدهواً    :والوجه الثاني

: قَوكلده تَعَدالَى  بددليل   ؛إذا كان تركه عدن قصدد   عمداًويطلق على الترك  ،عن غير قصد

 چڃ ڃ ڄ ڄ   ڄ ڄ ڦچ: وقَوكلددده، 67التوبدددة/ چ  ڭڭ ڭ ڭچ 

دائمدا  العامدد ذاكدر   و، الذكر فيتوجه عليه الخطداب  لساهي يطرأ عليه؛ فإن ا19الحشر/

داخدل في منطدوق    عمدداً وبالتدالي فدإن التدارك    ، (216) فلا يزال الخطاب يتوجه عليه أبداً

 الحديث .

 

 

                                                 

-773ابن مجر أحمد بن  لي العسق ني).  331، 261ص، 2ج، القرآنأحكام ، ابن العربي (216)
. دار ا عرفة، بيروت، تحقيق محا الدين ا طيا، 71ص، 2ج، فتح الباري، م(1186-1371هـ/852

، . الشوكاني178ص، 11ج، الجامع لأحكام القرآن، . القرطبي76ص، 1ج، ا ستذكار، ابن  بد البر
 .3ص، 2ج، نيل الأوطار
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 :(217)عنه بعدة أمور وأجيب 

النسيان في  أنوهذا صريح في  (فليصلها إذا ذكرها) :قال عليه السلام أحدها أنه

النسديان إذا  لأن  ؛قوله إذا ذكرها فائدةما كان للا نسيان عمد وإلا  الحديث نسيان سهو

 .(218)(واذكر ربك إذا نسيت): قوبل بالذكر لم يكن إلا نسيان سهو كقوله

سداهي  م وهدذه المقابلدة تقتضدي أنده ال    أنده قابدل الناسدي في الحدديث بالندائ      نيالثاو

فهددم  .غددير مؤاخددذينالنددائم والناسددي  :كمددا يقددول أهددل الشددرع ، الناسددي نسدديان سددهو

لأن  ؛لا نسدديان عمددد السدداهي الناسددي نسدديان سددهو :يقصدددون بالناسددي المقابددل للنددائم

 .الناسي نسيان عمد مؤاخذ ولا يكون غير مآخذ

يجوز أن يكون إنما قاله بدالنظر إلى  ، (إذا ذكرها) :: بأن قوله عليه السلاميناقش

لأنه لا يمتندع أن يتنداول لفدظ النسديان في      ولم يقله بالنسبة إلى العامد؛، الساهي والنائم

 0إلا الساهي فقط (إذا ذكرها)ثم لا يتناول لفظ ، الحديث الساهي والعامد

إلا  لم يكددن مددراده الأحكددامبدده  تأن الناسددي في كددلام الشددارع إذا علقدد والثالددث

 .النسيان لأنه الحقيقة الشرعية للفظ ؛الساهي

ك لفظي إما بدين حقيقدتين لغدويتين همدا     لفظ النسيان هنا مشترويعترض عليه بأن 

وفي  ؛وحقيقة لغوية هي العامد، وإما بين حقيقة شرعية هي الساهي، الساهي والعامد

عندد  ، الحالين لا يمتنع عند الشافعية أن امل المشدترك علدى جميدع معانيده غدير المتضدادة      

 .كما هنا، عدم القرينة التي تعين أحدها

 

                                                 

 113ص، الصلاة، ابن قيم الجوزية. 71ص، 2ج، فتح الباري، مجر ابن (217)
 .24الآية ، سور  الكهلأ (218)
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وقدد اتفقدت    (يصدليها إذا ذكرهدا   أنفكفارتهدا  ) :قال عليه السلام أنه رابعالو

فمدع القدول بوجدوب    ، الأمة علدى أن فعدل الصدلاة بعدد وقتهدا لا يكفدر إثدم تفويتهدا        

حتدى خدرج وقتهدا فكفدارة إلاده صدلاتها        عمداًمن ترك الصلاة  :القضاء يصير المعنى

تدلازم   بأنده لا  :ويجداب  ؛فبطلانده غدير خداف   ، وهذا يلزم منه التناقض0بعد الوقت 

وارتفدداع الإثددم علددى تعمددد   ، عمددداًبددين سددقوط الواجددب بقضدداء الصددلاة المتروكددة    

لأندده يجددوز أن يكددون القضدداء لأجددل إسددقاط الواجددب وإبددراء الذمددة الددتي       ؛تركهددا

وحينئدذ لا يكدون القضداء كفدارة      ؛ثم يبقدى إثدم الدترك بدلا عدذر قائمداً      ، اشتغلب به

 فلا يلزم التناقض.، لإثم تفويتها

يَددُلُّ علدى أَنَّ    (لا كَفَّدارَةَ لهدا إلَّدا ذلدك    ) :عليده السدلام  نَّ قَوكلَهُ إَ :الثالثوالوجه 

 ؛ولزمتهمدا الكفدارة بالقضداء   لِأَنَّ النَّائِمَ وَالنَّاسِيَ لا إثكمَ عَلَيكهىمَا  ؛الْعَامِدَ مُرَادٌ بِالْحَدِيثِ

 بالدذكر  الندائم والناسدي  خدص  وإنمدا   0لأنه أحوج إلى الكفارة منهما ؛(219)فالعامد أولى 

 فدبين  ؛لا يوجدب القضداء   حين يظن أن الترك نسدياناً ، (220)ليرتفع التوهم والظن فيهما 

عنهما غير مسقط لما لزمهما من فرض  الإثمأن سقوط  صلى الله عليه وسلم رسول الله

لأن العلة المتوهمة في الناسي والنائم ليسدت  ؛ ولم اتج إلى ذكر العامد معهما، الصلاة

سدوى  كمدا  ، لده  فيه ولا عذر له في ترك فرض قد وجب عليه من صلاته إذا كدان ذاكدراً  

كدل واحدد   فؤقدت في شدهر رمضدان    بين الصلاة المؤقتدة والصديام الم  في الحكم الله سبحانه 

                                                 

 .178ص، 11ج، الجامع لأحكام القرآن، . القرطبي3ص، 2ج، نيل الأوطار، الشوكاني (219)
شرح صحيح ، . النووؤ381ص، 2ج، الذخيرة، . القراو76ص، 1ج، ا ستذكار، ابن  بد البر (220)

 .184ص، 5ج، مسلم
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فددنص علددى النددائم والناسددي في الصددلاة ونددص علددى  ؛منهمددا يقضددى بعددد خددروج وقتدده

 .(221)المريض والمسافر في الصوم 

ب القضددداء عليددده مدددن الندددائم بعددددم التسدددليم بكدددون العامدددد أولى بإيجددداينددداقش 

وكونده  ، ؛ لأن الاحتمال قائم أن يكون وجوب القضاء في حق الناسي والنائموالناسي

أمدا   ؛إنما هو لمكدان أنهمدا معدذوران بدترك الصدلاة حتدى خدرج وقتهدا         ؛كفارة في حقهما

ولم يكدن كفدارة في حقده    ، القضداء لم يجدب عليده   ، بدالترك  العامد فلما لم يكن معذوراً

 لذلك.

فددإن العامددد لددو كددان أولى مددن الناسددي والنددائم بالكفددارة بإيجدداب القضدداء   أيضدداًو

وللدزم حينئدذ   ، للزم ان يكون مناط التكفير بالقضاء الإثدم  –لمكان الإثم في حقه  ؛عليه

لعددم الإثدم المسدتوجب للكفدارة بالقضداء في       ؛أن لا يجب القضاء على الناسدي والندائم  

 .(222)وهو مخالف للأحاديث الصحيحة التي صرحت بوجوب القضاء عليهما، حقهما

فقددد ثبددت في أندده قضددى الصددلاة الددتي ، فعددل الددنى صددلى الله عليدده وسددلم (4

 :منها، في حوادث متعددة، فاتت

                                                 

-368أبو  مر يوسلأ بن  بد الله النمرؤ)، . ابن  بد البر77ص، 1ج، ا ستذكار، ابن  بد البر (221)
تحقيق مصطفل ، 395ص، 6ج، التمهيد لما في الموطل من المعاني والأسانيد، م(1071-979هـ/463

. النفراوؤ م1967هـ/ 1387، وزار   موم الأوقا ، ا غرل، محمد  بد الكبير الدمياطي، بن أحمد العلوؤ
، 1ج، الفواك  الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، م(1713هـ/1125أحمد بن غنيم بن سالم)

 هـ.1415، بيروت، دار الفكر،  226ص
 .178ص، 11ج، الجامع لأحكام القرآن، . القرطبي3ص‘ 2ج‘  نيل الأوطار، الشوكاني (222)
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حدين  يه وسلم أولا: حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عل

أكلأ لندا  ): وقال لِبِلَال (223)حتى إذا أَدكرَكَهُ الْكَرَى عَرَّسَ، قَفَلَ من غَزكوَةِ خَيكبَرَ سَارَ لَيكلَهُ

فَصَلَّى بِلَالٌ مدا قُددِّرَ لده وَنَدامَ رسدول اللَّدهِ صدلى الله عليده وسدلم وَأَصكدحَابُهُ فلمدا             (اللَّيكلَ

تَقَارَبَ الْفَجكرُ اسكتَنَدَ بِلَالٌ إلى رَاحِلَتِدهِ مُوَاجِدهَ الْفَجكدرى فَغَلَبَدتك بِلَالًدا عَيكنَداهُ وهدو مُسكدتَنِدٌ إلى         

ولا بِلَدالٌ ولا أَحَددٌ مدن أَصكدحَابِهِ      صدلى الله عليده وسدلم    رَاحِلَتِهِ فلم يَسكتَيكقِظْ رسول اللَّهِ

فَفَدزىعَ  ، أَوَّلَهُمك اسكتِيقَاً ا صلى الله عليه وسلم فَكَانَ رسول اللَّهِ، حتى ضَرَبَتكهُمك الشَّمكسُ

أَخَذَ بِنَفْسِدي الدذي أَخَدذَ     :فقال بِلَالٌ (أَيك بِلَالُ): صلى الله عليه وسلم فقال رسول اللَّهِ

ثُدمَّ تَوَضَّدأَ    فَاقْتَادُوا رَوَاحِلَهُدمك شديئاً   (اقْتَادُوا):قال .بي أنت وَأُمِّي يا رَسُولَ اللَّهِ بِنَفْسِكَأب

وَأَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ الصَّلَاةَ فَصَلَّى بِهىمك الصُّدبكحَ فلمدا قَضَدى     صلى الله عليه وسلم رسول اللَّهِ

 ٺ ٺ چ :الصَّددلَاةَ فَلْيُصَددلههَا إذا ذَكَرَهَددا فددإن اللَّددهَ قددال   مددن نَسِدديَ  ): الصَّددلَاةَ قددال 

 .(224) (14طه/ چٺ 

فددإن ، ووجدده الدلالددة في هددذا الحددديث أندده يدددل علددى أن كددل مددن فاتتدده الصددلاة  

 أم، اعنهد  نائمداً  أم، لهدا  ناسدياً سدواء أكدان   ، متدى ذكرهدا   الواجب عليه أن يقضيها أبدداً 

 – كمدا ذكرنداه آنفداً    – عمدداً في لسان العدرب يكدون للدترك    لأن النسيان  ؛تركها عمداًمت

 .وللترك سهواً

؛ لأنده لا دلالدة فيده علدى وجدوب      بأن هذا الدليل أخص مدن الددعوى   :ويجاب

وهو عذر في ، لأنه وارد على حال النوم ؛بغير عذر عمداًقضاء الصلاة على من تركها 

                                                 

ينـقنع ون فـيه وقـ عنة  ل سترامة ثم ي نـيخون ، نزوء القوم فـي السفر من آخر اللـي و التـَّع ريس  ، الكنرن  النعاس (223)
راسة. انظر:  ف ظ والـو  وينامون نومة خفـيفة ثم ينـث ورون مع انفجار الصبح سائرين. أكلأ لنا اللَّي  ن: من الـو 

 .164ص، 1. ج221ص، 15. ج136ص، 6ج، لسان العرب، ابن منظور
رقم ، فل قااء الص   الفائتة، كتال ا ساجد ومواضع الص  ،  471ص، 1ج، سلمصحيح م، مسلم (224)

(680). 
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وأما القول بأن لفظ الناسي فيه  .فلا يدل على حال اليقظة وتعمد الترك بلا عذر ؛الترك

  .لما تقدم جوابه ؛فلا يسلم، يتناول العامد مع الساهي والنائم

جداء يدوم   رضدي الله عنهمدا   عن جَدابِرى بدن عبدد اللَّدهِ أَنَّ عُمَدرَ بدن الْخَطَّدابِ        ثانيا: 

مدا  ، يدا رَسُدولَ اللَّدهِ    :قدال ، الْخَنكدَقى بَعكدَ ما غَرَبَتك الشَّدمكسُ فَجَعَدلَ يَسُدبُّ كُفَّدارَ قُدرَيكش      

والله ):قال النى صلى الله عليه وسدلم  .كِدكتُ أُصَلهي الْعَصكرَ حتى كَادَتك الشَّمكسُ تَغكرُبُ

فَقُمكنَا إلى بُطْحَانَ فَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ وَتَوَضَّأْنَا لها فَصَلَّى الْعَصكدرَ بَعكددَ مدا غَرَبَدتك      .(ما صَلَّيكتُهَا

 .(225)صلى بَعكدَهَا الْمَغكرىبَ ثُمَّ، الشَّمكسُ

، النى وأصحابه صلى الله عليده وآلده وصدحبه    أنووجه الدلالة في هذا الحديث 

، صلاة العصر حين تركوا أداءها في وقتها يوم الخندق لم يكونوا نائمين ولا ساهين عن

؛ (226)ولكدنهم جميعدا قضدوا مدا فداتهم       ؛ولو اتفق النسيان لبعضهم لم يتفدق للجميدع  

ولدو كدان تدرك أداءهدا     ، فقدد وجدب عليده قضداؤها    ، فدل على أن كل من فاتته الصدلاة 

 .كما هنا لا سهواً عمداً

منده   نسدياناً لصدلاة العصدر يدوم الخنددق إمدا أن يكدون       التدأخير  بأن هذا  :وأجيب

لأنه يمتندع في حقده عليده السدلام أن      ؛دلعذر عمداًوإما أن يكون ، صلى الله عليه وسلم

هدذا التدأخير لإثبدات     التقديرين فدلا حجدة في   كلا وعلى -يتعمد ترك الصلاة بلا عذر

فددلا ، إن كددان نسددياناً وجددوب القضدداء علددى متعمددد الددترك بددلا عددذر؛ لأن هددذا التددأخير 

 مأذون فيده فهو تأخير ، لعذر ؛عمداًمتوإن كان ، خلاف في وجوب القضاء مع النسيان

                                                 

لنَّاس   ننا نة  بنـع دن ذنهنال  ، كتال ا واقيت،  214ص، 1ج، الجامع الصحيح، البخارؤ (225) ل من صلل ف  فن
الص   الوسطل هي فل الدلي   ن قاء ، كتال ا ساجد،  صحيح مسلم، مسلم، (571)رقم ، ال ونق ت  

  . 631رقم ، 438ص، 1ج، ص   العصر
 79ص، 1ج، ا ستذكار، ابن  بد البر (226)
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ولا كلام لنا ، (227)كتأخير المسافر والمعذور الظهر إلى وقت العصر ، بسبب ذلك العذر

 بل كلامنا في المتعمد بلا عذر.، فيه

 :قدال  صدلى الله عليده وسدلم    أَنَّ رَسُدولَ اللَّدهِ   رضي الله عنه عن أبي هُرَيكرَةَ (5

فَقَددك أَدكرَكَ الصُّدبكحَ وَمَدنك أَدكرَكَ رَكْعَدةً     من أَدكرَكَ من الصُّبكحى رَكْعَةً قبل أَنك تَطْلُدعَ الشَّدمكسُ   )

 .(228) (رَدددددددرُبَ الشَّمكسُ فَقَدك أَدكرَكَ الْعَصكدددددددمن الْعَصكرى قبل أَنك تَغك

فصلاته صحيحة بنص ، ووجه الدلالة: أن من أوقع أكثر الصلاة خارج الوقت

؛ فكدذا مدن أوقدع كدل     (229) لا فرق في ذلك بين من نسي ومدن تعمدد التدأخير   ، الحديث

 إذا كان تعمد التأخير.، صلاته خارج الوقت على وجه القضاء

لم يتعلدق إدراكهدا   ، لو كانت تصح بعد خدروج وقتهدا  بأن الصلاة  :وأجيب عنص 

فدل الحديث على أنه لا سبيل إلى إدراك الصلاة بعد  ؛(230)منها في الوقت  ركعةإيقاع ب

لم يصدح  ، وإذا لم تصح خارج وقتهدا  ؛تصحوأنها بعد خروج وقتها لا ، خروج وقتها

 ؛صحته مدن الندائم والناسدي    وأما، لأنه إيقاع للصلاة خارج وقتها ؛القضاء من العامد

 .فللنص

، بأنددا نسددلم أن لا سددبيل لإدراك الصددلاة إلا بإيقدداع جددزء منهددا في الوقددت :ويصصرد

؛ القضداء قاعهدا كلدها خدارج الوقدت في     ولكنا لا نسلم بدلالة ذلك علدى عددم صدحة إي   

هددو أن المقصددود بددالإدراك إدراك وقددت الصددلاة قبددل      الأن بددين الإدراك والقضدداء فرقدد  

                                                 

 124ـ  123ص، الصلاة، ابن قيم الجوزية (227)
رقم ، فل من أدرك من الفجر ركعة، كتال مواقيت الص  ،  211ص، 1ج، الجامع الصحيح، البخارؤ (228)

، فل من أدرك رمعة من الص   فقد أدرك هلك الص  ، كتال ا ساجد،  صويح مسلم، مسلم(، 554)
  608رقم ، 424ص، 1ج

 78ص، 1ج، ا ستذكار، ابن  بد البر (229)
 122ص، الصلاة، ابن قيم الجوزية (230)
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ولا شددك أن إدراك الوقددت لا اصددل إلا بإيقدداع الصددلاة أو جددزء منهددا في        ؛خروجدده

 ؛بدل اسدتدراك نفدس الصدلاة الفائتدة     ، أما القضاء فلا يقصد بده إدراك الوقدت   ؛الوقت

وبنداء علدى هدذا الفدارق      ؛في حصدوله  ها لذلك شدرطاً فلم يكن إيقاعها أو إيقاع جزء من

اشتراط وقدوع جدزء مدن الصدلاة في الوقدت لحصدول        منلم يلزم ، بين الإدراك والقضاء

 .وعدددم وجوبدده وصددحته  ، عدددم صددحة الصددلاة خددارج الوقددت في القضدداء    ، الإدراك

 نفس الصلاةولم يتعرض لإدراك ، وقي الصلاةوبالجملة فالحديث إنما تعرض لإدراك 

مدع  ، ونحن نقول بوجوب القضاء على العامدد وصدحته منده   ، بالقضاء بنفي ولا بإثبات

  إلاه بالتأخير بلا عدذر.

يدوم   صدلى الله عليده وسدلم    قال الدنى  :بن عُمَرَ رضي الله عنهما قالاعن  (6

، بَعكضُهُمك الْعَصكرَ في الطَّرىيدقى فَأَدكرَكَ  (لَا يُصَلهيَنَّ أَحَدٌ الْعَصكرَ إلا في بَنِي قُرَيكظَةَ): الْأَحكزَابِ

فَدذُكِرَ   .لم يُرىدك مِنَّا ذلك، بَلك نُصَلهي :وقال بَعكضُهُمك .نُصَلهي حتى نَأْتِيَهَا لا :فقال بَعكضُهُمك

 .(231)فلم يُعَنِّفك وَاحِدًا منهم ذلك لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

عليه وسدلم مدن أخدر صدلاة      ووجه الدلالة: أن من صحابة رسول الله صلى الله

بل متعمد للتأخير لكي يصليها في ، وكلهم غير ناس ولا نائم، العصر حتى خرج وقتها

وقد أقرهم عليه السلام على صدنيعهم مدن قضداء الصدلاة خدارج وقتهدا في       ، بني قريظة

 .(232) عمداًوهو ما يدل على وجوب القضاء وصحته تن ترك الصلاة مت، بني قريظة

إنمدا أخروهدا   ، عمدداً أخرجوا صلاة العصدر عدن وقتهدا    الذين دأن ب :وأجيب عنص 

، علديهم  ذلدك التدأخير  حدين اعتقددوا وجدوب    ، صلى الله عليه وسلم رسول اللهطاعة ل

                                                 

ع  النبي صلل الله  ليه وسلم من ، كتال ا غازؤ،  1510ص، 4ج، الجامع الصحيح، البخارؤ (231) فل منر ج 
ه م   ه  إن بنني  ق ـرني ظنةن ونمح ناصنرنه ه  إ ياَّ زنال  ونمخن رنج  نم  ،  صحيح مسلم، مسلم(، 554)رقم (، 3893)رقم ، الأ 

  1770رقم، 1391ص، 3ج، فل ا بادر  فلغزو، كتال الجهاد والسير
 79ص، 1ج، ا ستذكار، ابن  بد البر (232)
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فكان من هدذا الوجده معدذورين     ؛دركهم في بني قريظةأبه حيث  أمرواوأن وقتها الذي 

وكلامنا  ؛الجمع بين الصلاتينوكانوا كمن يؤخر الظهر إلى وقت العصر في ، في التأخير

ومعصدية لله وللرسدول    بدل تعددياً  ، هنا فيمن يتعمد تدأخير الصدلاة عدن وقتهدا بدلا عدذر      

ولا يددل  ، فلا يقاس على المعدذور المطيدع الممتثدل لأمدر الشدارع     ، صلى الله عليه وسلم

 .(233)ولا على صحته منه، هذا الحديث من ثم على وجوب القضاء على غير المعذور

أَمَدا إنده لديس في النَّدوكمى تَفْدرىيط  إنمدا       )وعنه صدلى الله عليده وسدلم أنده قدال:       (7

فَمَدنك فَعَدلَ ذلدك    ، التَّفْرىيطُ على من لم يُصَلِّ الصَّلَاةَ حتى يَجِيءَ وَقْدتُ الصَّدلَاةِ الْدأُخكرَى   

 . (234) (فَلْيُصَلههَا حين يَنكتَبِهُ لها

، أخر الصلاة حتى خرج وقتها مفرطاً سمى منأنه عليه السلام  :ووجه الدلالة

فدددل علددى  ؛(235)ومددع ذلددك فقددد أمددره عليدده السددلام بالقضدداء، اًلدديس معددذوروالمفددرط 

وأما أنده عليده    .وعلى صحته منه، بلا عذر عمداًوجوب القضاء على من يترك الصلاة 

فإن اسدم الإشدارة فيده يرجدع      ؛" فمن فعل ذلك " :فلقوله ؛السلام أمر المفرط بالقضاء

 .ومددن لم يصددل الصددلاة حتددى يجدديء وقددت الأخددرى ، إلى كددل مددن النددائم عددن الصددلاة 

لأن  ؛يددل علدى المتعمدد المفدرط في التدأخير      (فعصلفمدن  )وبخاصة أن قولده عليده السدلام    

وقتها لا يوصف بأنده فاعدل للتدأخير؛ لأن الندائم لا فعدل      النائم عن الصلاة حتى خرج 

 .له

علدى مدن لم يُصَدلِّ الصَّدلَاةَ حتدى      " إنمدا التفدريط    :فإن قولده عليده السدلام    أيضاًو

لا يتناول تارك  ." ...فَمَنك فَعَلَ ذلك فَلْيُصَلههَا حين يَنكتَبِهُ لها، يَجِيءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الْأُخكرَى

بددل يتندداول مددن تركهددا حتددى أخرجهددا عددن وقتهددا ثددم صددلاها في وقددت ، الصددلاة المطلددق

                                                 

 .385ص، 1ج، مدارج السالكين، . ابن قيم الجوزية125ص، الصلاة، ابن قيم الجوزية (233)
 .21سبق تخر ه ماشية  (234)
 80ص، 1ج، ا ستذكار، ن  بد البراب (235)
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، ولما أن النى عليه السلام لم ينبه على أن صلاتها في غدير وقتهدا لا يعتدد بده     ؛الأخرى

وأن ، يقضدي الصدلاة المتروكدة ولدو خدرج وقتهدا      ، فقد دل ذلك علدى أن المتعمدد للدترك   

 .لكن مع إلاه بهذا التأخير، معتد به صلاتها في غير وقتها

راجدع في   (ن فعدل ذلدك  فمد ) :بأن اسدم الإشدارة في قولده عليده السدلام      :ويجاب

وذلك بقرينة قوله عليه السلام في  ؛ولا يتناول المتعمد المفرط، الصحيح إلى النائم فقط

مدع أن الانتبداه لا يكدون إلا مدن الغافدل      ، لها " ينتب " فليصلها حين  :تتمة الجملة نفسها

؛ لأن ولا يكون من المتعمدد المفدرط   –انتبه من نومه  :لأنه يقال لمن استيقظ –أو النائم 

يددل علدى المتعمدد     (فمدن فعدل  ). وأمدا أن قولده عليده السدلام     د منتبه ذاكر مستيقظالمتعم

؛ لأن النائم يقدع  ن ننازع في أنه لا يتناول النائمفنح، بدعوى أنه لا يتناول النائم، فقط

 -نفس فعدل الندوم   بد  وإن لم يكدن قائمداً  ، لده بهدذا الاعتبدار    فيكون فداعلاً ، منه النوم

ولأن  –، (236) متعدد  غدير  أَو متعددَ  عمل كل عن كنايةولهذا عرف الفاعل في اللغة بأنه 

وإن لم ، النائم يجوز أن يكون فاعلا للندوم باعتبدار أخدذه سدببه مدن الاضدطجاع ونحدوه       

فمدن  )لم يكن قوله عليه السلام ، وإذا كان هذا كذلك ؛باعتبار نفس النوم يكن فاعلًا

 .في إيجاب القضاء عليه -مع النائم  – المتعمدقرينة على إرادته  (فعل

: صلى الله عليه وسلم قال لي رسول اللَّهِ :قالرضي الله عنه عن أبي ذَرٍّ  (8

كَيكفَ أنت إذا كانت عَلَيكدكَ أُمَدرَاءُ يُدؤَخِّرُونَ الصَّدلَاةَ عدن وَقْتِهَدا أو يُمِيتُدونَ الصَّدلَاةَ عدن          )

صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا فَإىنك أَدكرَكْتَهَا مَعَهُمك فَصَلِّ ): قال ؟ فما تَأْمُرُنِي :قلت :قال (؟وَقْتِهَا 

 .(237) (فَإىنَّهَا لك نَافِلَة 

                                                 

 .528ص، 11ج، لسان العرب، ابن منظور (236)
ينة  ، كتال ا ساجد ومواضع الص  ،  448ص، 1ج، صحيح مسلم، مسلم (237) ل كنرناه  ير  الصَّ ن    ن فن تَن خ 

تنار   ا ال م خ   .(648)رقم ، ونق ت هن
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وجه الدلالة: أن النى صلى الله عليه وسلم أمر أبدا ذر رضدي الله عنده بالصدلاة     

الصلاة خارج وقتهدا  فلو لم تصح  ؛حين يصلون الصلاة خارج وقتها، مع أمراء السوء

لمدا صدحت صدلاة أولئدك     ، حتدى خدرج وقتهدا    عمداًولم يجب قضاؤها على من أخرها 

وقدد كدان أكثدر أمدراء      .ولما صح لأبي ذر حينئذ الاقتداء بهم فيها، الأمراء خارج الوقت

صدلى الله  لقولده   ؛؛ فكدانوا بدذلك مفدرطين   (238)الجمعة عند الغدروب  بني أمية يصلون 

، 239(التفريط على من لم يصل الصلاة حتدى يددخل وقدت الأخدرى    إنما ): عليه وسلم

 ؛حدين أمدر أبدا ذر بالاقتدداء بهدم     ، وقد صحح عليه السلام صلاة هؤلاء خارج الوقدت 

 .وعلى صحته منه، فدل على وجوب القضاء على المتعمد

لم يكونددوا يددؤخرون صددلاة النهددار إلى لأنهددم  ؛بأندده لا حجددة فيدده :وأجيصصب عنصص 

بددل كددانوا يددؤخرون صددلاة الظهددر إلى وقددت العصددر ، الليددل إلى النهددارالليددل ولا صددلاة 

ونحن نقول إنده متدى   ، الاصفرارا كانوا يؤخرون العصر إلى وقت بمور، ليجمعوا بينهما

أخددر إحدددى صددلاتي الجمددع إلى وقددت الأخددرى صددلاها في وقددت الثانيددة وإن كددان غددير   

فإنده  ، يبقدى منهدا قددر ركعدة     أنبل إلى ، وكذلك إذا أخر العصر إلى الاصفرار، معذور

بدين الظههكدرى وَالْعَصكدرى     صلى الله عليده وسدلم   جَمَعَ رسول اللَّهِ)وقد ، (240)يصليها بالنص

أَرَادَ أَنك لَدا يُحكدرىجَ   ابدن عبداس:   وَالْمَغكرىبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ في غَيكرى خَوكفٍ ولا مَطَدر  قدال   

 0(241)أُمَّتَهُ

                                                 

 79ص، 1ج، ا ستذكار، ابن  بد البر (238)
 هقدم تخر ه  (239)
 126ص، الصلاة، ابن قيم الجوزية (240)
، فل الجمع بإ الص هإ و الحار، كتال ص   ا سافرين،  490ص، 1ج، صحيح مسلم، مسلم (241)

  (705)رقم 
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أن مدراد الدنى عليده السدلام بكدون الأمدراء        –والله تعالى أعلدم   –الأقرب  :قلنا

أو عن وقت إقامتها ، أنهم يؤخرون إقامتها عن أول وقتها، يؤخرون الصلاة عن وقتها

لا أنهددم يؤخرونهددا حتددى يخددرج ، المعتدداد المنقددول عددن رسددول الله صددلى الله عليدده وسددلم

يدت رَسُدولَ اللَّدهِ صدلى الله عليده      مدا رأ ) :فهو كقول ابن مسدعود رضدي الله عنده    ؛وقتها

وسلم صلى صَلَاةً إلا لِمِيقَاتِهَا إلا صَلَاتَيكنى صَلَاةَ الْمَغكرىبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمكع  وَصَلَّى الْفَجكدرَ  

فلديس المقصدود فيده أن الدنى عليده السدلام صدلى الفجدر قبدل           .(242) (يَوكمَئِذٍ قبل مِيقَاتِهَدا 

 .(243)عليه السلام عجل صلاتها عن وقت إقامتها المعتداد   بل المقصود أنه، دخول وقتها

وإذا كان هذا كذلك فقد صدار معندى الحدديث أن أمدراء السدوء سديؤخرون الصدلاة عدن         

وقد أمر أبا ذر رضي الله عنه بأن يصلي الصلاة في وقت إقامتها ، الوقت المعتاد لإقامتها

، الجماعدة بعدد وقدت الإقامدة المعتداد     أمدراء السدوء حدين يقومدون      ثم يصليها مع، المعتاد

لم تكدن في الحدديث دلالدة علدى وجدوب      ، وإذا كان هذا كدذلك  .وتكون حينئذ نافلة له

ولا على صدحة القضداء بعدد    ، بلا عذر عمداًقضاء الصلاة على من أخرجها عن وقتها 

 .خروج الوقت

 صددلى الله عليدده وسددلم  علددى رسددول اللَّددهِ  مددن ثقيددف قدددم  روي أن وفددداً (9

 فَإىنك كانت هَدِيَّة  فَإىنَّمَا يُبكتَغَى بها وَجكهُ رسول اللَّدهِ ؟ أَمك صَدَقَة   ةأهدي: عَهُمك هَدِيَّة  فقالوَمَ

وَإىنك كانت صَدَقَة  فَإىنَّمَا يُبكتَغَى بها وَجكهُ اللَّهِ عدز  ، وَقَضَاءُ الْحَاجَةِ، صلى الله عليه وسلم

                                                 

، فل استوبال زياد  التغليس بص   الصبح يوم النور ف زدلفة، كتال الحج،  مسلمصحيح ، مسلم (242)
 1289رقم ، 938ص، 2ج

 وو رواية البخارؤ أنه  ليه الس م ص ها مإ بزغ الفجر.، لرواية مسلم أنه  ليه الس م ص ها بغلس (243)
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حصصص صصصلى مددنهم وَقَعَدددَ مَعَهُددمك يُسَددائِلُهُمك وَيُسَددائِلُونَهُ فَقَبِلَهَددا  . بَددلك هَدِيَّددةلا :قددالوا (وجددل
  .(244) ر  صالْعَصْ  الظُّهْرَ مع

فصدلاها  ، أنه عليه السلام أخر صدلاة الظهدر حتدى خدرج وقتهدا      :ووجه الدلالة

وجددب عليدده ، فدددل ذلددك علددى أن مددن تعمددد إخددراج الصددلاة عددن وقتهددا  ؛مددع العصددر

عليده السدلام   أنده  الحدديث  أقل ما في هدذا  وبالجملة ف .وصح منه، قضاؤها خارج الوقت

 .(245)لشغل اشتغل به  ؛عن وقتها الذي كان يصليها فيه أخر الصلاة

هدذا الحدديث يددل علدى أن الدنى صدلى الله عليده وسدلم إمدا أنده جمدع بدين              :قلنا

الصدلاتين  مدع أن الجمدع بدين    ، لعدذر هدو اشدتغاله بمدا اشدتغل بده       ؛حقيقياً الصلاتين جمعاً

، صدورياً  وإما أنده جمدع بينهمدا جمعداً     .لعذر جائز كما دل عليه حديث ابن عباس المتقدم

هدو اشدتغاله بمدا     أيضداً وذلك لعذر  ؛والعصر في أول وقتها، بأن صلى الظهر في آخر وقتها

وفي الحدالين يكدون إخدراج الصدلاة عدن وقتهدا لعدذر شدرعي يبديح الجمدع بدين             ؛اشتغل به

وكلامنا ههنا إنما هو في المتعمد المفرط بإخراج الصلاة  ؛أو صورياً حقيقياً الصلاتين جمعاً

   .فلا تكون في هذا الحديث لذلك دلالة على محل النزاع ؛لا في المعذور، عن وقتها

إذا أَمَدركتُكُمك بِدأَمكر    و): قدال  صدلى الله عليده وسدلم    عن أبي هُرَيكرَةَ عن النى (10

 .(246) (فَأْتُوا منه ما اسكتَطَعكتُم

وكدان يسدتطيع   ، ووجه الدلالة: أنه تعذر على المكلف الإتيدان بالمدأمور في وقتده   

 .(247)كان هذا الواجب في حقه -وهو القضاء  –الإتيان به خارج وقته 

                                                 

رقم ، 279ص، 6ج، المجتبى(، م915ـ830هـ/303ـ215)النسائي أبو  بد الرحمن أحمد بن شعيا  (244)
 ملا.، مكتا ا طبو ات، م1986هـ /1406، 2ط، تحقيق  بد الفتاح أبو غد (، 3758)

 80ص، 1ج، ا ستذكار، ابن  بد البر (245)
 (6858رقم )، 2658ص، 6ج، صحيحالجامع ال، البخارؤ (246)
 .375ص، 1ج، مدارج السالكين، ابن قيم الجوزية (247)
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 :(248)أجيب عنه من وجهين 

بدالآخر   أحدهما: أن هدذا صدحيح لدو لم يكدن أحدد الأمدرين المعجدوز عنده مرتبطداً         

وهو الوقت المعين الدذي أمرندا بإيقداع     -وهنا المعجوز عنه ، رطيةالمقدور عليه ارتباط الش

 .شرط لصحة الصلاة المقدور عليها والمأمور بها فيه لا خارجه –الصلاة الفائتة فيه 

وعجدز عدن بعضده    ، والثاني: أن الحديث يتناول من عجز عن بعدض المدأمور بده   

فدلا  ، وتفريطداً  عمدداً إلا أنه ترك فعله حتدى خدرج وقتده    ، أما من قدر عليه كله، الآخر

 .يتناوله الحديث

لم ، وعلى أية حدال فإنندا إن قلندا بعددم صدحة القضداء مدن العامدد المفدرط          :قلنا

 .في حقده  فلدم يكدن ذلدك واجبداً    ، علدى الإتيدان بالصدلاة خدارج وقتهدا      يصح كونه قادراً

حدين نقدول بصدحة     –ة خدارج وقتهدا   علدى الإتيدان بالصدلا    وبالجملة فكون العامد قادراً

هدو محدل الندزاع     –حين نقول بعدم صحة القضاء منده   –أو غير قادر عليه  –القضاء منه 

 .وإلا كان مصادرة على المطلوب، فلا يصح الاستدلال به ؛هنا

والاستدلال بده ههندا مدبني علدى القدول بدأن القضداء لا يجدب إلا          :القياس (11

لثبدت  ، لأننا لو قلنا بأن القضاء يجدب بدالأمر الأول الدذي ثبدت بده الأداء      ؛بدليل جديد

ولاسددتغنينا بددذلك عددن إثبددات وجوبدده   ، حينئددذ وجددوب القضدداء علددى العامددد بددالنص  

 :وأما هذا القياس فله ثلاث صور هي .بالقياس

  

                                                 

 .382ص، 1ج، مدارج السالكين، ابن قيم الجوزية (248)
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 ؛(249)وهدو قيداس أولدوي   ، قياس العامدد علدى الناسدي والندائم     :الصصورة الأوى

لأن يجددب فدد، النددائم والناسددي مددع أنهمددا معددذورانعلددى قضدداء ال وجددوبثبددت  لأندده إذا

 .(251)لأنه غير معذور ؛(250)العامد أولىالقضاء على 

  :(252)من وجوه ، بأن هذا القياس غير صحيح :وأجيب

صدحته وقبولده   ، لا يلزم من صحة القضاء وقبوله من المعذورأنه  :الوجه الأول

؛ لأن هدذا  وعددواناً  عمدداً تارك لحقه اللأمره  المضيع لحدود الله المتعدي غير المعذور من

يجددوز أن يكددون هددو السددبب في التفريددق بينهمددا في  -في العددذر وعدمدده  –الفددارق بينهددا 

 .الحكم

القضدداء وجددوب  فيهمددا  -أو المعددذور وغدديره   –العامددد والناسددي  بددأن  :ورد

كالجداني   فهمدا  ؛لاختلافهما في العذر وعدمده  نظراً ؛الإثم فقطفي وإنما يختلفان ، سواء

في لكنهمدا مختلفدان   ، في الضدمان  سدواء فهمدا   ؛وناسدياً  المتلف لها عامدداً ، الأموالعلى 

                 .(253) الإثم فقط

إمدا أن   :كفارة لهدا ، فإن إيجاب قضاء الفائتة في حق النائم والناسي أيضاًو :قلنا

لفوتهدا   وإمدا أن يكدون جدبراً   ، لهما عن تفويتها في المستقبل عليهما وزجراً يكون تغليظاً

وحينئدذ   ؛لأنهمدا معدذوران   ؛عليهمدا  وتغليظداً  لا جائز أن يكدون زجدراً   .لها واستدراكاً

                                                 

مدارج ، . ابن قيم الجوزية381ص، 2ج، الذخيرة، . القراو2ص، 2ج، نيل الأوطار، الشوكاني (249)
 .375ص، 1ج، السالكين

 .77ص، 3ج، المجموع، . النووؤ178ص، 11ج، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي (250)
 . 178ص، 11ج، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي (251)
، ابن قيم الجوزية. 122ـ  121ص، الصلاة، ابن قيم الجوزية .238ـ  237ص، 2ج‘  المحلى، ابن مزم (252)

 .378ص، 1ج، مدارج السالكين
الجامع ، . القرطبي77ص، 1ج، ا ستذكار، ابن  بد البر. 71ص، 2ج، فتح الباري، ابن مجر (253)

 . 178ص، 11ج، لأحكام القرآن
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 لأنه غير معذور. أما إن كدان قضداء الفائتدة جدبراً     ؛نعم لا يصح أن يقاس العامد عليهما

، اج إلى جبر ما فاته من الصلاة واستدراكهفإن العامد حينئذ محت ؛لفوتها واستدراكا لها

ولا يقال إن هذا حينئدذ قيداس    .فصح قياسه عليهما لذلك ؛كحاجة النائم والناسي إليه

إنمدا كدان القضداء كفدارة ههندا       :لأندا نقدول   ؛254وهدو عندد الحنفيدة تندوع    ، في الكفارات

وإلا  ؛للندائم والناسدي  لا بمعندى أنده كفدارة    ، بمعنى أنه كفارة للصلاة الفائتة باستدراكها

وإنمدا كدان القضداء كفدارة للصدلاة       .ولا قددائل بده  ، لزم أنهما كانا بدالنوم والنسديان آلادين   

إلا  لهصا" لا كفدارة   :؛ لأن قوله عليه السدلام ها ولم يكن كفارة للنائم والناسيباستدراك

وهدو   ؛لناسيلا إلى نفس النائم وا، ذلك " يعود الضمير إلى الصلاة المنسية والمنوم عنها

مشددعر بددأن علددة وجددوب القضدداء في حددق النددائم والناسددي إنمددا هددي جددبر الصددلاة الفائتددة   

 لهمصا" لا كفدارة   :وإلا لقال عليه السلام، وليست جبر إثم النائم والناسي، باستداركها

  .إلا ذلك " أعني بعود الضمير إليهما لا إلى الصدلاة

فيبقدى أن الجمهدور غدير الحنفيدة علدى       ؛في الكفدارات  على أن بفرض هذا قياسداً 

 .(255)جوازه 

حدين  إن المعذور بندوم أو نسديان لم يصدل الصدلاة في غدير وقتهدا        :الثانيوالوجه 

بمدا أنده عليده السدلام      ؛الذي جعله الشارع وقتا لهاقتها لأنه حينئذ صلاها في و ؛قضاها

وإذا كان المعدذور يصدلى الصدلاة لدذلك في      ؛وقت المعذور وقت ذكره واستيقا هجعل 

؛ لأن في غير وقتها -بالقضاء  –لم يصح أن يقاس عليه العامد الذي يصليها ، وقتها

 الشارع لم يجعل ذلك الوقت وقتا لهددا ؟ .

                                                 

  331ص2ج، كشف الأسرار، البخارؤانظر:  (254)

 .51ص، 4ج، البحر المحيط في أصول الفق ، الزركشي (255)
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بأدلدة شدرعية    ؛يجاب هذا بأننا إن قلنا بصحة قضداء الصدلاة في غدير وقتهدا     :قلنصا

  .وقت جعله الشارع وقتا لها أيضاًفإن وقت قضائها حينئذ هو  ؛دلت على صحته

عنددد أكثددر  –إنمددا يكددون ، فددإن قضدداء الصددلاة المنسددية والددتي ندديم عنهددا  :أيضدداًو

وحينئذ فإن صلاتها بلفدظ   ؛ولا يكون بلفظ الأداء ونيته، بلفظ القضاء ونيته –الفقهاء 

" فليصدل   :وأما قولده عليده السدلام    .القضاء ونيته دليل على أنها واقعة بعد وقتها لا فيه

، إذا ذكرهددا فددإن هددذا وقتهددا " فهددو محتمددل أن يددراد بدده تعجيددل قضددائها عنددد أول ذكرهددا

وبالجملددة فددإذا تطددرق   ؛ولدديس أن وقددت ذكرهددا صددار وقددت أداء لهددا   ؛وعدددم تددأخيره

 .الاحتمال سقط الاستدلال

 ؛عدذور وغديره  أو الم، بدين العامدد والناسدي   فرقدت  لشدريعة  أن ا :الثالدث والوجه 

قِيَداس الشَّديكءِ علدى ضِددِّهِ لَا علدى      ؛ لأنه من باب غير جائزفقياس أحدهما على الآخر 

على القاتل خطأ  عمداًوالقاتل ، وإلا لصح قياس اليمين الغموس على المنعقدة، نَظِيرىهِ

والواقدع أن الحنفيدة والمالكيدة يمنعدون هدذا القيداس للغمدوس علدى          ؛في وجوب الكفدارة 

فلو أجازوا بعد ذلك قياس العامدد علدى    ؛256على القاتل خطأ عمداًوللقاتل ، المنعقدة

  .للزم تناقضهم ؛الناسي في وجوب قضاء الفائتة

لأنه لديس قيداس نفدس العامدد علدى       ؛في الأضداد هذا القياس ليس قياساً :قلنصا

بل هو قيداس للصدلاة   ، ولا نفس المعذور على نفس غير المعذور، ئم والناسينفس النا

لا ، فهدو لدذلك قيداس صدلاة علدى صدلاة       ؛على الصلاة الفائتة بعدذر ، الفائتة بلا عذر

ولا معدذور علدى غدير معدذور؛ ولا شدك أن قيداس الصدلاة        ، عامد على ندائم أو نداس  

                                                 

، و: السرخسي، انظر منع الحنفية وا الكية قياس الغموس  لل ا نعقد  والقت  العمد  لل القت  ا ط  (256)
 425ص، الثمر الداني، والقيرواني164ص2ج، أصول 
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 ؛فارق العذر وعدمه بدين الصدلاتين   وأما، على الصلاة قياس في الأشباه لا في الأضداد

  .ذا القياسددددفتقدم جوابه وبيان عدم تأثيره في منع ه

فالشدافعية  ، علدى القاتدل خطدأ    عمدداً وأما قياس الغموس على المنعقدة والقاتدل  

لأن  :أولا :فهدو ، وأمدا مندع الحنفيدة والمالكيدة لده      .فدلا يلدزمهم منده التنداقض     ؛يجيزونه

العامددد علددى النددائم   وهددو بخددلاف قيدداس ، (257)الحنفيددة يمنعددون القيدداس في الكفددارات   

 –إذ ليس وجوب قضائها كفارة للندائم والناسدي   ، والناسي في وجوب قضاء الفائتة هنا

بددليل بقداء إثدم    ، ولا هدو كفدارة للعامدد    –بما أنهمدا معدذوران    ؛إذ لا إثم عليهما رأساً

 التفويت عليه رغم القضاء. 

لأن العلة في وجوب الكفارة في اليمين المنعقدة هي عند الحنفية والمالكيدة   :وثانيا

والكفدارة عنددهم تقدوى علدى جدبر      ، وليسدت الزجدر عنده   ، جبر ما وقع من الحنث فيها

كدذب في  ولا تقدوى علدى جدبر ال    -لترددها بين الصدق والكذب  –الحنث في المنعقدة 

فلدم يصدح قيداس الغمدوس علدى       -لعددم ترددهدا بدين الصددق والكدذب       –الغموس 

على القاتل خطدأ   عمداً. وكذلك قولهم في منع قياس القاتل (258) المنعقدة عندهم لذلك

 أيضداً لأن علدة وجدوب الكفدارة علدى القاتدل خطدأ عنددهم هدي الجدبر           ؛في كفارة القتل

 –لعددم القصدد فيده     –ى جدبر القتدل الخطدأ    والكفارة عندهم تقوى علد ، وليست الزجر

وعلمندا أن علدة وجدوب قضداء     ، فدإذا ثبدت هدذا    .(259)ولا تقوى على جبر القتل العمدد  

الفائتة على النائم والناسي عندهم هي استدراك ما فات مدن الصدلاة لتفريدغ الذمدة مدن      

قيداس العامدد علدى الندائم      فقدد علمندا سدبب تجدويزهم    ، (260)الواجب الذي اشتغلت به

                                                 

 .377ص، إرشاد الفحول، الشوكاني (257)
 ا رجع السابق. (258)
 ا رجع السابق. (259)
 .211ص1، كشف الأسرار، انظر ها  العلة و: البخارؤ (260)



 829 قااء الص   ا تروكة  مدا  أنموذجا  " دراسة أصولية فقهية" جديد هوقلأ وجول القااء  لل دلي 

، علدى القاتدل خطدأ    عمدداً والقاتل ، مع منعهم قياس الغموس على المنعقدة، والناسي

  .ولم يلزمهم التناقض في شي من ذلك

 .قياس حق الله تعالى على حق العبد :والصورة الثانية

 اللهه رسول وقد شب ، لله أو لعباده لزمه الخروج منه من لزمه حقأن  :ووجه القياس

بدن عَبَّداس  رضدي الله    اعدن  ف ؛(261)حق الله عز وجل بحقوق الآدميين  صلى الله عليه وسلم

يا رَسُدولَ اللَّدهِ إىنَّ أُمِّدي مَاتَدتك      :فقال صلى الله عليه وسلم جاء رَجُلٌ إلى النى :عنهما قال

 . والمتعمدد للدترك  (262)(قُّ أَنك يُقْضَدى فَدَيكنُ اللَّهِ أَحَد ): قال؟ وَعَلَيكهَا صَوكمُ شَهكر  أَفَأَقْضِيهِ عنها 

وَالدددَّيكنُ لا يَسكددقُطُ إلَّددا ، فَصَددارَتك دَيكنًددا عليدده ؛قددد خُوطِددبَ بِالصَّددلاةِ وَوَجَددبَ عليدده تَأْدِيَتُهَددا 

 ؛بدالإبراء تا يسقط مع أنها ، لا تسقط إلا بأدائهاالديون التي للآدميين كما أن ، (263)بِأَدَائِهِ

 .(264)بأدائهايسقط قضاؤها إلا  ن لاأولى أ الإبراءيصح فيها  لا التيديون الله تعالى ف

إنمدا   (فَدَيكنُ اللَّدهِ أَحَدقُّ أَنك يُقْضَدى   )بأن قوله صلى الله عليه وسلم:  :وأجيب عنه

 .265فيلزمه القضاء باتفاق، فهو كمن ترك الصلاة ناسياً، في حق المعذور لا المفرط ورد

في الندذر المطلدق الدذي     إنمدا قدال هدذا    عليه وسلمصلى الله  رسول الله فإن أيضاًو

فهدي   ؛بخدلاف الصدلاة  ، ومثدل هدذا لا يفدوت وقتده    ، (266)ليس له وقت محدود الطرفين

 .فلا يصح قياسها عليه ؛ذات وقت محدود الطرفين

                                                 

 .375ص، 1ج، مدارج السالكين، . ابن قيم الجوزية81ص، 1ج، ا ستذكار، ابن  بد البر (261)
(، 1852)رقم ، فل من مناتن ون نلني ه  صنو م  ، كتال الصوم،  690ص، 2ج، الجامع الصحيح، البخارؤ (262)

 1148رقم ، 804ص، 2ج، فل قااء الصيام  ن ا يت، كتال الصيام،  صحيح مسلم، مسلم
 3ص، 2ج، بيل الأوطار، الشوكاني. 71ص، 2ج، فتح الباري، ابن مجر (263)
 178ص، 11ج، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي (264)
 120ص، الصلاة، ابن قيم الجوزية (265)
 120ص، الصلاة، ابن قيم الجوزية (266)
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راء ذمتده  فدإن مدن تدرك الصدلاة بدلا عدذر فدلا نسدلم ببقداء إمكدان إبد            أيضاًو :قلنا

فدإذا فدات ذلدك     ؛الواجب عليه صلاة في وقدت معدين   ؛ لأنبالقضاء بعد خروج الوقت

وحينئدذ لا   ؛لم يمكنه أداؤها على الوجه الذي وجب عليه وانشدغلت ذمتده بده   ، الوقت

وبالجملة فكون المفرط يمكنه إبدراء   .به للذمة في حقه ولا يعود مطالباً يكون القضاء مبرئاً

فدلا يكدون    ؛المسألة والتي قبلدها هو محل النزاع في هذه  –ذمته بالقضاء أو لا يمكنه ذلك 

 .في أي منهما دليلًا

 .القياس على من أفطر في شهر رمضان عامداً :والصورة الثالثة

 أمر الدنى  فقد ؛بلا عذر وذلك أنه يجب القضاء على من أفطر في رمضان عامداً

وأمدر مدن اسدتقاء    ، والقضصاءبالكفارة فطر بالجماع في رمضان أصلى الله عليه وسلم من 

                 .(267)بلا عذر كذلك من ترك الصلاة عامدا ف، مكانه يوماً يقضي أن

معلولدة  ، بأن رواية إيجاب القضاء على من جامع في نهدار رمضدان   :وأجيب عن 

؛ وحينئدذ فدإن حدديث ا دامع في     (268)وكدذا حدديث مدن اسدتقاء فلديقض     ، عند المحدثين

لإثبدات   دلديلاً فقدد صدار   ، أمدر بالقضداء  نهار رمضان حيث لم يرد في روايتده الصدحيحة   

وكدذا   .لإثبدات وجوبده   دلديلاً ولم يعدد  ، عدم وجوب القضاء علدى العامدد غدير المعدذور    

 دلديلاً يصدير  ، قياس العامد غير المعذور في الصدلاة علدى العامدد غدير المعدذور في الصدوم      

 .لا لإثبات وجوبه، م وجوب القضاءلإثبات عد

                                                 

الجامع ، . القرطبي77ص، 1ج، ا ستذكار، ابن  بد البر. 71ص، 2ج، فتح الباري، ابن مجر (267)
 . 178ص، 11ج، لأحكام القرآن

، الثمر المستطاب، . الألباني133، 132ص، الصلاة، ابن قيم الجوزية .34ص، ا ختيارات، البعلي (268)
  106ص
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والعبدادة الدتي لهدا بددل     ، الصلاة في الوقدت الصلاة خارج الوقت بدل عن  (12

 .(269)كالتيمم مع الوضوء ، يجب على المكلف أن ينتقل إليه عند تعذر الأصل

؛ لأننا هو محل النزاع هنا، ها في الوقتعن كون الصلاة خارج الوقت بدلًا :قلنصا

عدن   لم يكدن قضداؤها خدارج الوقدت بددلاً     ، إن لم نصحح قضاء الصلاة خارج الوقدت 

بدل يسدقط   ، لم يجدب الانتقدال إليده عندد تعدذر الأصدل      ، وإذا لم يكدن بددلاً   ؛فيه أدائها

 .الأصل حينئذ لا إلى بدل

ومنهم من فاتته صلاة أو أكثر ، فتح الله سبحانه وتعالى باب التوبة للعصاة (13

والقول بعد وجدوب القضداء   ، وهذا فيه مراعاة مصا  العباد في المعاش والمعاد، عمداًمت

ولا  ؛في عنقده  لده وطدائراً   ويجعل إثم الترك المتعمد لازماً، يسد هذا البابوعدم صحته 

 (270)يخفى أن هذا لا يليق بقواعد الشرع وحكمته ورحمته 

ولكندا نقدول إنده    ، بأنا لا نسد على تارك الصلاة بلا عذر طريق التوبدة  :وأجيب

تئناف العمدل  فهدو كالكدافر إذا أسدلم في اسد     ؛لا يتعين عليه قضاء الصدلاة لصدحة توبتده   

مقبولدة ولم يشدترط    بدل إن التوبدة مدن تدارك الإسدلام إذا كاندت صدحيحة        .وقبول التوبة

فإن توبة تارك الصلاة أولى بالقبول والصدحة وعددم    ؛لصحتها إعادة ما فاته حال كفره

 .(271)توقف صحتها على القضاء

 مدن ديدن  كمدا لا تصدح التوبدة    ، الصلاة توبة إلا بأدائها لتاركصح يلا بأنه  :ورد

 .(272)صالحاً ومن قضى صلاة فرط فيها فقد تاب وعمل ؛الآدمي إلا بأدائه

                                                 

 .375ص، 1ج، مدارج السالكين، ابن قيم الجوزية (269)
 .377ص، 1ج، مدارج السالكين، ابن قيم الجوزية (270)
 .386ص، 1ج، مدارج السالكين، ابن قيم الجوزية (271)
 .82ص، 1ج، ا ستذكار، ابن  بد البر (272)
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علدى   لكدان ذلدك تشدديداً   ، لو ألزمنا بالقضاء الناسدي والندائم دون العامدد    (14

  .وهو غريب، على غير المعذور المعذور وتخفيفاً

بل  ؛لا يستلزم أننا خففنا بذلك عنه، بأن عدم إيجاب القضاء على العامد :ورد

غير أن يمكنه  من، حين بقيت الصلاة الفائتة واجبة عليه، الصحيح أننا غلظنا عليه جداً

؛ وهددو بخددلاف النددائم  ا منعندداه مددن القضدداء ولم نجددوزه لدده  ؛ لأننددبالقضدداء اسددتدراكها 

وتفريدغ  ، فقد جوزنا لهما القضاء بحيث أمكنهما به اسدتدراك الصدلاة الفائتدة   ، والناسي

   .(273لمكان عذرهما) ؛يفا عليهماتخف ؛الذمة من الواجب

 :بما من  ، هذا واستدل القائلون بعدم وجوب القضاء على غير المعذور

 چچ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃچ : قَدددوكلُ اللَّدددهِ تَعَدددالَى  (1

 ےے ھ ھ ھ ھ   ہ ہ ہ چ :سددددبحانهه وقَوكلُدددد، 5، 4المدددداعون/

 .59مريم / چڭ  ۓ ۓ

 مصع عصدم إمكصان إدراكهصا، تركهدا  :أن المقصود بإضداعة الصدلاة   :ووجه الدلالة
 لَمَدا و، لما كانت ضدائعة ، بَعكدَ خُرُوجى وَقْتِهَا -بالقضاء  –لأنه لو أمكن إدراكها ؛(274)

 ؛(275)الْغَديَّ   واالْوَيكدلُ وَلَا لَقد   مكدان لهد   لما، كان الذين استدركوها بالقضاء مضيعين لها

 . صحيحفدل هذا بطريق إشارة النص على أن قضاء الصلاة بعد خروج وقتها غير

مدن كدون تاركهدا بدلا عدذر       إمكدان إدراك الصدلاة بالقضداء لا يكفدي مانعداً      :قلنا

ولصو كصان ، فهدو مضديع لهدا   ، ولم يدركها بالقضاء، ؛ لأن من تركها بلا عذرمضيعا لها
                                                 

 .238ـ  237ص، 2ج‘  المحلى، . ابن مزم122ـ  121ص، الصلاة، ابن قيم الجوزية (273)
 -128ص، 3ج، تفسير القرآن العظيم(، م1372هـ/774ت) مرابن كثير أبو الفداء إسما ي  بن  (274)

، 20ج، الجامع لأحكام القرآن، بيروت. القرطبي، دار الفكر، هـ1401ط، 555ص، 4ج، 129
  212ـ  211ص

 .92ص، الصلاة، ابن قيم الجوزية (275)
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عصدم إمكصان إدراكهصا ومن ثم فلا يتوقدف تضدييع الصدلاة علدى      ؛إدراكها بالقضاء ممكنصا  
 ؛سصصواء مصصع إمكانصص  أو عصصدم إمكانصص ، قضصصائها فعصصلا  عصصدم بددل يتوقددف علددى   ، بالقضصصاء

ولدو مدع إمكانده     – وبالتالي فالمقصود بالتضييع في الآية هو تركها مع عدم قضائها فعدلاً 

وحينئدذ فدلا يددل لفدظ التضدييع علدى عددم         ؛وليس تركها مع عدم إمكان قضدائها  -

ك الصدلاة  لأنده لا يددل علدى أكثدر مدن أن مدن تدر        ؛أعني، إمكان القضاء وعدم صحته

فدلا  ، إنمدا هدو لعددم إمكانده     أما أن عدم قضدائها فعدلاً  ، ولم يقضها فعلا فهو مضيع لها

 .ولا يلزم عنه، دلالة في لفظ التضييع عليه

مجرد إخراجها عن وقتها  :وبالجملة فالاحتمال قائم أن يكون المقصود بإضاعتها

لأن إخراجهدا عدن وقتهدا بدلا عدذر يصددق عليده أنده          - بلا عذر ولو مع قضائها فعدلاً 

أو إخراجها عن وقتها بلا عدذر مدع عددم قضدائها      - ولو مع قضائها فعلًا، تضييع لها

وليس أحدد هدذه    ؛أو مع عدم إمكانص ، مع إمكان  سواء أكان عدم قضائها فعلا  ، فعلًا

 .وإذا تطرق الاحتمال سقط الاستدلال، الاحتمالات بأولى من غيره

إذا رَقَدَ أحدكم عن الصَّلَاةِ أو غَفَدلَ  حديث النى صلى الله عليه وسلم: "  (2

 .(276) " عنها فَلْيُصَلههَا إذا ذَكَرَهَا

أن في حددديث حددالتين مددوجبتين لفعددل الصددلاة إذا فددات وقتهددا    :ووجدده الدلالددة

فدل على عددم   ؛عمداًولم يذكر في الحديث حالة الترك ، وكلاهما عذر، المقدر شرعاً

يسددتلزم انتفدداء  -وهددو الندوم أو النسدديان   –؛ لأن انتفداء الشددرط  وب القضدداء فيهدداوجد 

  .(277)فيلزم أن من لم ينم ولم ينس فلا يصلي  –وهو قضاء الصلاة  –المشروط 

                                                 

 .18سبق تخر ه ماشية  (276)
 .71ص، 2ج، فتح الباري، ابن مجر (277)
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ونحدن لا  ، غاية هذا أنه اسدتدلال بدالمفهوم المخدالف مدن اسدم الشدرط مدن        :قلنصا

فصصلا يصصصلها بعصصد مددن لم يددنم عددن الصددلاة ولم ينسددها )نسددلم بددأن تقدددير هددذا المفهددوم أن 
أداء في من لم ينم عدن الصدلاة ولم ينسدها فليصدلها     )بل التقدير الصحيح أن  ؛(الوقصي
إن تعمدد إخراجهدا عنده     -أما أنه يقضيها بعد الوقت  (ولا يتعمد إخراجها عنه الوقصي

 إثبات. فلا دلالة في المفهوم عليه لا بنفي ولا ، أو لا يقضيها بعده -

 -أو النسيان  -فإن هذا المفهوم المخالف يدل على أن النوم  :وبعبارة أخرى

 -أو النسديان   –ولكنده لا يددل علدى أن الندوم     ، شرط لجواز تأخير الصلاة عن وقتهدا 

وذلددك لأن الصددلاة نعددم يلددزم مددن جددواز  ؛مطلقدداًشددرط لوجددوب قضددائها بعددد الوقددت 

ولكدن لا يلدزم   ، وجدوب قضدائها بعدده    -ان كحال النوم والنسي –تأخيرها عن وقتها 

ولهدذا لا يقدال إنهدا في الأحدوال الدتي لا       ؛من وجوب قضائها بعده جواز تأخيرهدا عنده  

 . اؤها بعدهددددفلا يجوز قض -كحال العمد  –يجوز تأخيرها عنه 

لا يسدتلزم انحصدار   ، فإن ذكر حالتين موجبتين لقضاء الصلاة بعدد الوقدت   أيضا  و 

إنمدا هدو لرفدع     ؛؛ لأنه يجوز أن يكون الدنص علدى هداتين الحدالتين    فيهما وجوب القضاء

ولديس لأن العامدد   ، بما هما معذوران ؛توهم عدم وجوب القضاء على النائم والناسي

فمددع وبالجملددة  .لا يجددب عليدده القضدداء  ، الددذي لا يتددوهم هددذا في حقدده لعدددم عددذره     

 .لا يصح الاستدلال، الاحتمال

والواقدع أن الحنفيدة لا   ، لدو قلندا بحجيدة المفهدوم المخدالف      فإن هدذا كلده أن   أيضا  و 

 .فلا يلزمهم، اتجون به
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مدن تَدرَكَ صَدلَاةَ الْعَصكدرى فَقَددك حَدبِطَ       ): الدنى صدلى الله عليده وسدلم    حديث  (3

 .(279)(الذي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصكرى كَأَنَّمَا وُتِرَ أَهكلَهُ وَمَالَه) :عليه السلام وقال، (278)(عَمَلُهُ

يدددل علددى أن الصددلاة  عمددداًوجدده الدلالددة: أن إحبدداط عمددل مددن فاتتدده الصددلاة 

، لأنه لو صح قضاؤها بعد فدوات وقتهدا  لا سبيل إلى استدراكها بالقضاء؛  عمداًالفائتة 

لاف وهدو بخد   ؛ولمدا حدبط عمدل مفوتهدا وكدان كمدن وتدر أهلده ومالده         ، لما سميت فائتدة 

تكن ولهذا لم  ؛لصحة قضائها بعد الوقت ؛فائتةم عنها فإنها لا تسمى يالمنسية والتي ن

 .(280)داخلة في هذين الحديثين

أن لا يصدح قضداؤها بعدد    ، تةلا يلزم من تسمية المتروكة بلا عذر فائ بأنهينصاق  

فلا  ؛ولو قضيت بعده، ؛ لأنه يجوز أن تسمى فائتة باعتبار خروجها عن الوقتالوقت

ولأن تسدميتها فائتدة لدو     .تتوقف صحة تسدميتها فائتدة لدذلك علدى عددم صدحة قضدائها       

 (قضداء الفائتدة  )لكان التعبير أهدل العلدم واللغدة بلفدظ     ، توقف على عدم صحة قضائها

لم تصددح ، لأن تسددميتها فائتددة لمددا كانددت مانعددة مددن إمكددان قضددائها وصددحته  ؛متناقضدداً

 .تسميتها مقضية

لإثبات  دليلًافلا يصح أن يكون ، لاة عن وقتها محبط للعملوأما أن إخراج الص

، لكونه بدون عذر ؛لأنه يجوز أن يكون إخراجها عن وقتها محبطا ؛عدم صحة قضائها

                                                 

رقم ، فل إثم من هرك العصر، كتال مواقيت الص  ،  203ص، 1ج، الصحيحالجامع ، البخارؤ (278)
(528)  . 

رقم ، فل إثم من فاهته العصر، كتال مواقيت الص  ،  203ص، 1ج، الجامع الصحيح، البخارؤ (279)
، 435ص، 1ج، فل التغليظ و هفويت ص   العصر، كتال ا ساجد،  صحيح مسلم، مسلم(، 527)

   626رقم 
 .378ص، 1ج، مدارج السالكين، . ابن قيم الجوزية99ص، الصلاة، ابن قيم الجوزية (280)
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وحينئذ فلا يلزم عدن إحبداط العمدل بدإخراج الصدلاة       ؛وليس لعدم صحة قضائها بعده

 .عدم صحة قضائها بعده، عن وقتها بلا عذر

فإن هدذا القدول منده صدلى الله عليده وسدلم إنمدا ورد لبيدان فضدل صدلاة            :أيضصا  و 

وهدو مدا    ؛لعظيم فضلها وكبير خطرها نظراً ؛العصر والتغليظ على من يفوتها بلا عذر

لمدا فدات مدن فضدلها      اسدتدراكاً  ؛يدل من ثدم علدى وجدوب قضدائها إن فاتدت بدلا عدذر       

دون ، فضلها من ترك أدائها فقدط أضيع لها ول، فإن ترك أدائها وقضائها معاً ؛وخطرها

أن الدذي ادبط عملده ويكدون      :ولهذا فلا يمتنع أن يكون معندى الحدديث   ؛أيضاًقضائها 

أو أنده الدذي   ، هو من تدرك صدلاة العصدر بدلا أداء ولا قضداء معداً      ، كأنه وتر أهله وماله

،  عذر؛ لأننا نقول ببقاء إثم الترك بلاولو قضاها بعده، وقتها بلا عذر ترك صلاتها في

 .حتى مع القضاء

من رمضان من غير مرض ولا  من أفطر يوماً): قوله صلى الله عليه وسلم (4

 .(281) (إن صامهورخصة لم يقضه صيام الدهر كله 

فطره ولو صام الدهر أأن معنى كون المفطر بلا عذر لا يقضي ما  :ووجه الدلالة

لأنده لددو كددان يصددح  ؛ قبددلهددو أن قضدداء الصدوم المددتروك بددلا عدذر لا يصددح ولا ي  ، كلده 

 ولما كان بحيث لا يقضيه صوم الدهر.، لأمكن قضاء ذلك الصوم

الاحتمال قائم أن يكون المراد بكون المفطر بلا عذر لا يقضي ما افطره من  :قلنصا

لدن  ، هدو أن قضداءه بعدد رمضدان مدا أفطدره مدن رمضدان        ، رمضان ولو صام الدهر كله

                                                 

، كتال الصيام، ،  السنن الكبرى(، م915ـ830هـ/303ـ215)النسائي أبو  بد الرحمن أحمد بن شعيا  (281)
و سيد   تحقيق  بد الغفار سليمان البندارؤ(، 3278رقم )، 244ص، 2ج، فل و الصائم يأك  ثسيا

مصنف عبد ،  بد الرزاق، لبنان، بيروت، دار الكتا العلمية، م1991هـ/1411، 1ط، كسروؤ مسن
، سنن الدارقطني، الدارقطني، 7475رقم ، 198ص، 4ج، كتال الصيام أ فل مرمة رماان،  الرزاق

 . الحديل مرفوع للنبي صلل الله  ليه وسلم.211ص، 2ج
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مدن   -ولا شدك   –يكون بمنزلة ما لو صام في رمضان؛ لأن الصوم في رمضان أفضدل  

؛ لأن كددل الفضدديلة بإيقدداع القضدداء في رمضددان ولا يمكددن إدراك تلددك ؛الصددوم في غدديره

وبالجملدة فلديس أحددد    .غديره  مشدغول بصدومه لا يسدع معده صدوماً     ، رمضدان مدن الددهر   

  . طرق الاحتمال سقط الاستدلالوإذا ت، التفسيرين لهذا الحديث بأولى من الآخر

مدن أَدكرَكَ مدن   ) :قدال  صدلى الله عليده وسدلم    عن أبي هُرَيكرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (5

الصُّبكحى رَكْعَةً قبل أَنك تَطْلُعَ الشَّمكسُ فَقَدك أَدكرَكَ الصُّبكحَ وَمَنك أَدكرَكَ رَكْعَدةً مدن الْعَصكدرى قبدل     

 .(282) (أَدكرَكَ الْعَصكرَأَنك تَغكرُبَ الشَّمكسُ فَقَدك 

مدن الصدلاة في    أن الحديث يدل على التفريق بين من أدرك جزءاً :ووجه الدلالة

وليس لهذا الفدرق معندى مدع القدول بوجدوب القضداء       ، ومن لم يدرك منها شيئاً، وقتها

سدواء  ، لكان مدركاً، مطلقاً صحيحاًالوقت لو كان فعلها بعد إذ  ؛وصحته بعد الوقت

 0(283)شيئاً في الوقت أو لم يدرك منها، قلأركعة أو منها في الوقت أدرك 

إذا ، صحة قضاء الصلاة بعدد الوقدت لا تسدتلزم أن يصدير قاضديها مددركاً       :قلنصا

وذلك لما قدمنا بيانه من أن بين  ؛كان معنى إداركها إيقاعها كلها أو جزء منها في الوقت

، اك إدراك وقددت الصددلاة قبددل خروجدده هددو أن المقصددود بددالإدر الإدراك والقضدداء فرقدداً

ولا شدك أن إدراك الوقدت لا اصدل     ؛وليس استدراك نفس الصلاة بعد خروج وقتهدا 

أما القضاء فلا يشترط لصحته إيقاع الصلاة أو جزء ، إلا بإيقاع الصلاة أو جزء منها فيه

 .بددل إدراك نفددس الصددلاة الفائتددة  ، لأندده لا يقصددد بدده إدراك الوقددت   ؛منهددا في الوقددت 

ولم يتعرض لإدراك نفس الصلاة ، وبالجملة فالحديث إنما تعرض لإدراك وقت الصلاة

 . بالقضاء بنفي ولا بإثبات

                                                 

رقم ، فل من أدرك من الفجر ركعة، كتال مواقيت الص  ،  211ص، 1ج، الجامع الصحيح، البخارؤ (282)
(554)  . 

 96ص، الصلاة، ابن قيم الجوزية (283)
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وَيَبكطُدلُ  ، يَدكخُلُ في حِين  مَحكدُودٍ، الطَّرَفَيكنى الصلاة عبادة ذات وقت محدود (6

وهددو مددا يترتددب عليدده أن الوقددت شددرط لصددحة    ، بإجمدداع المسددلمينفي وَقْددتٍ مَحكدددُودٍ 

في ذلدك  لَا فَدركقَ  و، ولم يصدح أداؤهدا خارجده   ، ولهذا وجب أداؤها في وقتها ؛الصلاة

لأن كِلَيكهىمَدا صدلى في غَيكدرى الْوَقْدتِ      ؛صَلاَّهَا بَعكدَ وَقْتِهَدا ومن ، وقتهابين من صَلاَّهَا قبل 

أَنَّ عُمَدرَ  روي من وقد أكد هذا ما ، (284)هُمَا سَوَاءٌ في تَعَدِّي حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى و، المعين

أَلَا وَإىنَّ الصَّدلَاةَ لهدا وَقْدتٌ شَدرَطَهُ اللَّدهُ لَا      )ة له: قال في خُطْبَرضي الله عنه بن الْخَطَّابِ 

رَأَى رَجُلًا يَقْرَأُ صَدحِيفَةً فقدال   رضي الله عنهما ابن عُمَرَ وروي أن ، (285) (بهتَصكلُحُ إلاَّ 

دَا دفَصَدلِّ ثُدمَّ اقْدرَأْ مدا بَد     ، إنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنك لم يُصَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَدا  يا هذا القارىء: " له

إذ جعدل   ؛غَيكدرُ مُدنكقَض    مُمكتَدد  أبدداً  لهمدا  وَقْدتُ الصَّدلَاةِ   وأما الناسي والنائم ف .(286)"  لَك

  .(287)الحديث لهما وقتا آخر هو وقت الاستيقا  والتذكر

لم ينفدع قضداؤها   ، مطلقداً لا تصدح إلا في وقتهدا    لدو كاندت   الصلاةبأن  :وأجيب

وقدد قددمنا أن الدنى صدلى الله عليده وسدلم       ، أيضداً  بعد الوقت في حدق الندائم والناسدي   

وأنده عليده السدلام    ، حين نام عنها هو وأصحابه، قضى صلاة الصبح بعد خروج وقتها

وكددلا  ؛ريظددة بعدد وقتهدا  أقدر مدن صدلى العصددر مدن أصدحابه رضددي الله عدنهم في بدني ق       

سدواء  ، الحديثين يدل على أن فعل الصلاة بعدد وقتهدا جدائز في حدق مدن تعمدد تأخيرهدا       

إذ الخددلاف بددين  ؛أم بغددير عددذر -كفعددل الصددحابة يددوم بددني قريظددة  -تعمددده بعددذر 

                                                 

 .377ص، 1ج، مدارج السالكين، . ابن قيم الجوزية92ص، الصلاة، ابن قيم الجوزية (284)
 239ص، 2ج المحلى، ابن مزم (285)
 ا رجع السابق (286)
 237ص، 2ج، المحلى، ابن مزم (287)
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وليس في وجوب القضاء واستدراك ما ، المعذور وغيره إنما هو في الإثم وعدمه وحسب

 .(288)إذ هما فيه سواء ؛فات

  :من أوجه أيضاًيجاب عن هذا 

علدى كدل    مطلقداً أننا لا نسدلم بدأن الوقدت شدرط لصدحة الصدلاة        :الوجه الأول

 ؛ولا يكددون شددرطا لصددحتها في القضدداء ، بددل نجعلدده شددرطا لصددحتها في الأداء  ؛حددال

 .بحال النائم والناسي حين صحح الشارع صلاتهما بعد الوقت في القضداء  اعتباراًوذلك 

لأندا نقدول بعددم     ؛ولا يقال إن الشارع خص النائم والناسي بامتدداد الوقدت في حقهمدا   

والاحتمال قائم أن يكون ما جوزه الشدارع لهمدا مدن القضداء     ، الدليل على الخصوصية

وبخاصدة   ؛سواء فاتتده بعدذر أو بغدير عدذر    ، لكل من فاتته الصلاة جائزاً، خارج الوقت

كمدا  ، إن جعلنا علة ذلك الجواز في حق النائم والناسدي اسدتدراك مدا فدات مدن الصدلاة      

  .أوضحناه قريباً

لم ، أننا إن جعلنا القضاء ثابتا بالأمر الأول الذي ثبت بده الأداء  :والوجه الثاني

؛ لأن الدنص  في حقهمدا  والناسدي بامتدداد الوقدت    تصح دعوى أن الشدارع خدص الندائم   

نص في مد الوقت  أيضاًهو  –وهو النص الذي أمره بالأداء  –الذي أمر العامد بالقضاء 

 .كالنص على مده في حق النائم والناسي، في حق العامد

أن قول عمر وابنه رضي الله عنهما محتمل أن يكون المراد بده مدا    :والوجه الثالث

أو أنده لا يصدح أداؤهدا قبدل     ، حال الأداء فقدط  قلناه من أن الوقت شرط لصحة الصلاة

وإلا ، أما قضاؤها بعد الوقت فلا تتناوله كلامهمدا بنفدي ولا إثبدات   ، دخول وقتها فقط

للدزم أن لا يصدح القضداء مدن الندائم والناسدي       ، فإننا لو أخذنا بعمدوم قولهمدا وإطلاقده   

 .وبالجملة فقد تطرق الاحتمال .أيضاً

                                                 

 .375ص ، 1ج، مدارج السالكين، . ابن قيم الجوزية76ص، 1ج، ا ستذكار، ابن  بد البر (288)



 840 وآخرون... محمد محمود  لي الطوالبة

فإن الاحتمال قدائم كدذلك أن يكدون مدراد ابدن عمدر رضدي الله عنده نفدي           أيضاًو

لا "  :فهو كقول النى عليه السلام ؛لا نفي صحتها، كمال صلاة من لم يصلها لوقتها

وإن بدلا  ، (290)ومن قضى الصلاة فقد صلاها، (289) " صلاة لجار المسجد إلا في المسجد

لأن القدول قضداء الفائتدة بعدد      ؛يوعلى أيدة حدال فغايدة هدذا أنده مدذهب صدحاب        .كمال

ومددذهب  –بدددليل الاخددتلاف هنددا فيدده    –تددا يقددال بددالرأي  ، الوقددت أو عدددم صددحته 

 .الصحابي ليس حجة عند الجمهور

فلديس هدو لعددم جدواز إيقداع       ؛وأما الإجماع على منع أداء الصلاة قبل الوقدت 

 –بل هو لامتناع أداء الواجب قبدل وجدود سدببه     ؛ولو بعده مطلقاًالصلاة خارج وقتها 

فهدو يصدليها بعدد وجدود     ، وهو بخلاف الذي يقضي الصلاة بعدد الوقدت   –وهو الوقت 

ولا يكون منع الصلاة قبل الوقدت لدذلك حجدة    ، فافترق لذلك الأمران ؛سببها لا قبله

 .أيضاًلناسي وإلا لزم أن يمتنع القضاء من النائم وا، مطلقاًفي منعها بعده أو خارجه 

، مددع الصددحة والمددرض   ؛الصددلاة في الوقددت واجبددة علددى كددل حددال     أن  (7

ومددع عدددم القدددرة علددى بعددض ، والإقامددة والسددفر؛ ومددع التحددام الصددفوف في المعركددة

                                                 

 الدارقطني  لي بن  مر البغدادؤ، 898رقم ، 373ص، 1ج، المستدرك على الصحيحين، الحاكم (289)
الحل لجار  80فل ، كتال الص  ،  420ص، 1ج، سنن الدارقطني، م(995-918هـ/306-385)

 م1966-هـ1386، دار ا عرفة، بيروت، تحقيق السيد  بد الله هاشم ا دني، الص   فيها سجد  لل 
أحمد بن الحسإ بن  لي بن موسل . وروؤ  ن  لي رضي الله  نه. انظر: البيهقي 420ص، 1ج
تحقيق محمد  بد ،  (4721)رقم ، 57ص، 3ج، السنن الكبرى، م(1066-994هـ/384-458)

، 2ج، تلخي  الحبير، ابن مجر،  م1994هـ/1414، مكتبة دار الباز، مكة ا كرمة، القادر  طا
 31ص
اب رٍ ونأنبي  ه رني ـرن ن وو ال بنال   قاء  نه: ُّ  ن جن ب ت  أخرجه الدَّارنق ط ني  نناد  ثان ه ور  بإ الناس وهو ضنع يلأ  ليس له إس  منش 

يٍ  وهو ضنع يلأ  أياا  
  ن  نل 
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فإذا عجز عن الوضوء والاستقبال أو طهارة الثوب والبدن وستر  ؛الواجبات والشروط

يصدلي بعدد الوقدت بهدذه      أنوأمكنده  ، في الوقدت  -القيدام   أوالعورة أو قدراءة الفاتحدة   

ولم يكددن لدده أن ، وجبهدداأها الله وعفصددلاته في الوقددت بدددونها هددي الددتي شددر ، الأمددور

ولدو قبلدت مدنهم في غدير وقتهدا      ، يصلي بعد الوقت مع كمال هذه الشروط والواجبدات 

وهذا يددل علدى أنهدا    ، لجاز لهم تأخيرها إلى وقت الأمن وإمكان الإتيان بها ؛وصحت

فكيف تقبل مدن صدحيح مقديم    ، خروج وقتها لا تكون جائزة ولا مقبولة مع العذربعد 

 .(291)لا عذر له البتة 

لا يصح الاستدلال بعدم جواز إخراج الصدلاة عدن وقتهدا وقضدائها بعدده       :قلنا

لأن مدن   ؛مطلقاًلإثبات عدم جواز قضاء الصلاة بعد الوقت  ؛في حق بعض المعذورين

كما في الجمع الحقيقدي  ، لهم الشارع قضاء الصلاة بعد الوقتمن أجاز  أيضاًالمعذورين 

فدإذا دل   ؛وكمدا في الندائم والناسدي   ، بين الصدلاتين للسدفر أو للمدرض أو للاستحاضدة    

علدى   -عدم جواز تأخير الصلاة عن الوقت وقضائها بعده في حدق بعدض المعدذورين    

فليددل جدواز تأخيرهدا وقضدائها بعدده في حدق الدبعض         ؛منع قضاء الصدلاة بعدد الوقدت   

إذ ليس أحد الأمرين أولى  ؛على جواز قضاء الصلاة بعد الوقت، الآخر من المعذورين

لمدا   ؛ولدو للمعدذور  ، فلدو لم تجدز الصدلاة إلا في وقتهدا     أيضداً و .باعتبار دلالته من الآخر

 .بعضوليس لبعضهم دون ، جاز الجمع ولا القضاء لجميع المعذورين

على أن عدم جواز تأخير الصلاة عدن الوقدت وقضدائها بعدده في حدق مدن عجدز        

 أوسدتر العدورة أو قدراءة الفاتحدة      وأالاستقبال أو طهدارة الثدوب والبددن     وأعن الوضوء 

إنمددا هددو لأن أغلددب ذلددك أعددذار تتدددة ومسددتمرة في الغالددب حتددى إلى مددا بعددد   – القيددام
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ءة أو القيدام أو كدالعجز عدن الثدوب الطداهر أو      كالعجز عن الوضوء أو القرا -الوقت 

فلدم يكدن لتدأخير الصدلاة عدن الوقدت لأجلدها         -الساتر إما لحدبس وإمدا لعددم الدثمن     

  .حينئذ فائدة

فيبقدى   :ولو فرض أن هذه الأعذار تزول بعد الوقت بمدة يوم أو يدومين أو أكثدر  

في هدذا مشدقة عليده    و ؛أن تأخير الصلاة عن الوقت حينئذ يراكم الصدلاة علدى المكلدف   

تسددتدعي التخفيددف عندده بقبددول صددلاته في الوقددت ولددو مددع اخددتلال بعددض الواجبددات     

ولم يجدز لهدا   ، والشروط بل إنه لهذا المعنى أسقط الشارع عدن الحدائض الصدلاة بالكليدة    

  .حتى قضاءها بعد الوقت

كددالعجز عددن   – مباشصصرةأمددا لددو فددرض زوال بعددض هددذه الأعددذار بعددد الوقددت    

فيبقى أن العداجز عدن    -الوضوء أو الاستقبال أو طهارة الثوب والبدن أو ستر العورة 

وكذا ، الاستقبال ينتقل إلى بدل هو الجهة التي يمكنه التوجه إليها أو يؤديه إليها اجتهاده

فلم اتج أي منهما لذلك إلى تأخير الصلاة عدن   ؛العاجز عن الوضوء ينتقل إلى التيمم

لصار تن يغلب في عدذرهم  ، أيضاًولو فرض العجز عن التيمم ، ت وقضائها بعدهالوق

وأما العاجز عن طهارة الثدوب أو البددن أو    .أنه لا يزول إلا بعد الوقت بمدة يوم أو أكثر

فلا نسلم بمنع جواز تأخير الصدلاة  ، ستر العورة إذا كان يزول عذره بعد الوقت مباشرة

، لأن من العلماء مدن أجداز لده حينئدذ الجمدع بدين الصدلاتين        ؛في حقه إلى ما بعد الوقت

فدلأن صدلاته مدع النجاسدة في الثدوب أو البددن أو انكشداف         ؛وأما مدن لم يجدز لده ذلدك    

وبخاصدة مدع الخدلاف في اشدتراط طهدارة       ؛أخف من تأخير الصلاة عن الوقدت ، العورة

 .الثوب أو البدن لصحة الصلاة

ل عددم جدواز تدأخير الصدلاة وقضدائها بعدد       وبالجملة فدإذا كدان مدا تقددم هدو علد      

حجدة في مندع   ، لم يكن عدم جواز تأخيرهدا في حقهدم  ، الوقت في حق بعض المعذورين
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أو في حدق مدن أخرجهدا عدن     ، ولو مع عدم تلك العلدل  مطلقاًقضاء الصلاة بعد الوقت 

 الوقت بلا عذر. 

الوقت وقضائها ولكن يبقى أن جواز تأخير الصلاة عن ، سلمنا ما قلتم :فإن قيل

المعدذور وغديره في وجدوب     :قلندا  .أيضداً فلا يتناول غير المعذور ، إنما ثبت للمعذور، بعده

ولدو مدع   ، ولهذا قلنا ببقاء إثم التأخير على المعذور ؛وإنما يختلفان في الإثم، القضاء سواء

بدراء  لأن القضداء إنمدا هدو لإ    ؛وإنما كدان المعدذور وغديره في وجدوب القضداء سدواء       .القضاء

 ؛ولديس لأجدل رفدع إثدم التدأخير     ، واسدتدراك مدا فدات مدن الصدلاة     ، الذمة من الواجدب 

وعلى أية حال فقد خرجنا بهذا إلى دليل آخر غدير مدا    .والمعذور وغيره في هذا المعنى سواء

   .وقد تقدم ذلك الدليل الأخر وجوابه فيما مر، نحن هنا فيه من الدليل

أوقات العبادة لأن غير  ؛لا تصح، في غير زمانها ومكانها تكيَد كل عبادة أُ (8

الحدج لا يقبدل    أشدهر كما أن الليل لا يقبل الصديام وغدير   ، بوجه لتلك العبادة ليس وقتاً

رضدي   بكدر قدال لعمدر    وقد روي أن أبدا  ؛(292)يقبل الجمعة وغير وقت الجمعة لا، الحج

، بالنهار لا يقبله بالليدل   حقاًإن لله، إني موصيك بوصية إن أنت حفظتها"  الله عنهما:

 .(293)" بالليل لا يقبله بالنهار وإن لله حقاً

يددوم ، بأندده ثبددت عددن الددنى عليدده السددلام فعددل الصددلاة في غددير وقتهددا  :وأجيددب

وأن غدير   مطلقداً وهذا يدنقض القدول بدأن الصدلاة لا تصدح إلا في وقتهدا       ، الخندق وغيره

، وأمددا مددا ذكر ددوه مددن أن الحددج لا يقبددل في غددير أشددهره  .وقتهددا لدديس وقتددا لهددا بوجهددة

فهددو لأن الله سددبحانه لم  ؛والصددوم لا يقبددل في الليددل، والجمعددة لا تقبددل في غددير وقتهددا

                                                 

 98ص، الصلاة، ابن قيم الجوزية (292)
كتال ،  434ص، 7ج، المصنف، م(849-776هـ/235-159ابن أبي شيبة  بد الله بن محمد ) (293)

، الرياض، تحقيق كماء يوسلأ الحوت(، 37056رقم )، خ فة  مر بن ا طالفل ما جاء و ، ا غازؤ
 .، 434ص، 7ج، (1م)ط1989هـ/1409، مكتبة ابن رشد
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وغدير أشدهر   ، للصيام أصلًا فالليل ليس محلًا ؛لتلك العبادات يجعل تلك الأوقات محلًا

ومن أفسد ، قضى في أيام أخرلكن من أفطر في رمضان ، للحج أصلًا الحج ليست محلًا

وأما الصلاة فإن الله عز وجدل أذن بفعلدها في جميدع الأوقدات      .حجه قضاه في أيام الحج

، من الأيام والليالي إلا ما استثني من الصدلاة في أوقدات النهدي الدتي ثبتدت بالأحاديدث      

بمدا أن جميدع الأوقدات     ؛وفي ذلك أوضح دليل على أن الصدلاة تقضدى في غدير أوقاتهدا    

 .محل لها إلا ما استثني

قضدداؤها بعددد لمددا صددح ، مطلقدداًالصددلاة لا تصددح إلا في وقتهددا  أن لددو ف :أيضدداًو

 .ولما صح الجمع بين الصلوات تقديما وتأخيرا بحال، الوقت في حق النائم والناسي

فيحتمل الحمل على ما لو أمكدن أداء   :وأما قول أبي بكر لعمر رضي الله عنهما

فدلا يمتندع   ، أمدا إن فدات ذلدك الوقدت بعدذر أو بغديره      ، حق الله في الوقت الذي تعلق به

ولديس هدو   ، أيضداً وعلى أية حال فغاية هدذا أنده مدذهب صدحابي      .قضاؤه في وقت آخر

  .فلا يصح الاستدلال به مع هذا الاحتمال، وبفرضه حجة فهو محتمل، بحجة

 يَجُدوزُ لِغَيكدرى اللَّدهِ تَعَدالَى علدى لِسَدانى رَسُدولِهِ       وهدو لا  ، اءَ إيَجدابُ شَدركع   الْقَضَ (9

سددبحانه شددرع فعددل الصددلاة والصدديام والحددج في أوقددات   والله ، صددلى الله عليدده وسددلم 

 ، مختصة به فإذا فاتت تلك الأوقات لم تكن مشروعة

 اليدوم العاشدر ولا  الوقدوف بعرفدة في    يشرع فعل الجمعة يوم السبت ولاولهذا لا 

وأمدا الصدلوات الخمدس فقدد ثبدت بدالنص والإجمداع أن المعدذور         ، أشدهره الحج في غير 

وكدذلك صدوم رمضدان شدرع     ، يصليها إذا زال عذره، غلبة العقل وأالنسيان  وأبالنوم 

 صدلى الله عليده وسدلم    وكذلك شرع رسدوله ، الله قضاءه بعذر المرض والسفر والحيض

شددغل يبدديح   أوشددتركتين في الوقددت للمعددذور بسددفر أو مددرض   الجمددع بددين الصددلاتين الم 

إلى وقدت  بها عن وقتها المختص  الصلاة تأخيرللمعذور فيها  يجوز أحوال فهذه ؛الجمع
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اتفدداق بددل هددو مددن   أمددا غددير المعددذور فددلا يجددوز لدده تددأخير الصددلاة عددن وقتهددا ب     ، آخددر

 .(294)الكبائر

ولكدن القائدل بوجدوب    ، اللهونعم لا يجوز لغدير  ، نعم القضاء إيجاب شرع :قلنا

وإنمدا يقولده بنداء    ، لا يقول بإيجابه بوضع من عندده ، القضاء على تارك الصلاة بلا عذر

فهو ، فأما النص .وكل النص والقياس حجة في إثبات الشرع ؛على نص أو قياس عليه

النص الدذي وجدب بده الأداء عندد مدن أوجدب القضداء بالددليل الأول الدذي وجدب بده            

فهددو قيدداس الصددلاة ، وأمددا القيدداس .يشددترط أن يكددون إيجابدده بدددليل جديددد ولم، الأداء

وهدو   ؛في إيجاب قضدائها الثابدت بدالنص   ، المتروكة بغير عذر على الصلاة المتروكة بعذر

عند أكثر من يشترط أن يكون إيجابده بددليل   ، دليل جديد يصلح لإثبات وجوب القضاء

، ل هدذا القيداس ومناقشدة الدردود عليده     وعلى أية حال فقد قدمنا فيما مدر تفصدي   .جديد

 .وإثبات سلامته عن الاعتراض الصحيح

وأنده  ، اتفداق وأما القول بأن غير المعذور لا يجوز له تأخير الصلاة عن وقتهدا ب 

ولكدن لا  ، من الكبائر: فنعم لا يجوز لغير المعذور تدأخير الصدلاة عدن وقتهدا باتفداق     

 ؛عندده عدددم جددواز قضددائها بعددده  نسددلم بددأن عدددم جددواز تأخيرهددا عددن الوقددت يلددزم 

كمدا هدي العلدة في     ؛لمدا فدات منهدا    اسدتدراكاً  ؛لإمكان أن يكون جواز قضدائها بعدده  

وعلى أية حدال فدإخراج الصدلاة عدن الوقدت       .وجوب القضاء في حق الناسي والنائم

ولكدن قضداءها بعدد الوقدت حينئدذ موضدوع       ، بلا عذر نعم هو موضوع لا ندزاع فيده  

 .في هذه المسألةآخر هو محل النزاع 

 

                                                 

 .95ص، الصلاة، . ابن قيم الجوزية237ص، 2ج، المحلى، ابن مزم (294)
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علدى القدول   ، خرج بعض المالكية القول بعدم وجوب القضاء على العامد (10

وكذلك التخريج على الديمين الغمدوس عندد     .فلا قضاء عليه ؛لأنه مرتد أسلم ؛بكفره

 ؛فكما أن هذه اليمين لا يصدح الدتكفير عنهدا    ؛من لا يوجب الكفارة فيها لأنها متعمدة

 .(295)لا يصح قضاؤه، عمداًفكذلك ترك الصلاة ، لأنها متعمدة

إن كدان الدترك   ، أكثر الفقهاء على أن تارك الصلاة بلا عذر لا يرتدد بدذلك   :قلنا

فدلا يلدزم الشدافعية والظاهريدة     ، وأما التخدريج علدى الديمين الغمدوس     .لا جحوداً كسلًا

هدذا التخدريج    فدلا يلزمده  ، وأما من لم يوجدب الكفدارة فيهدا    .الذي أوجبوا الكفارة فيها

فلأنده يدرى أن    ؛لأن مدن لم يوجدب الكفدارة في الغمدوس     ؛لعدم العلة الجامعدة  ؛عليها

بمددا هددي كددذب محددض وليسددت مددترددة بددين الصدددق  ؛الكفددارة لا تقددوى علددى جددبر إلاهددا

بدليل  -فليس قضاؤها كفارة لجبر إثم تركها، أما الصلاة المتروكة بلا عذر، والكذب

فعلدى هدذا    ؛كمدا أوضدحناه قريبداً   ، بل لاستدراك ما فدات منهدا   –بقائه ولو مع القضاء 

لم يصدح تخدريج المتروكدة    ، الفارق في الكفارة بين الغموس والصدلاة المتروكدة بدلا عدذر    

  عليها.

، لا يسدجد للسدهو   عمدداً  (296)واستدل بعض الشافعية بأن تارك الأبعداض  (11

 ؛عمدداً لكونده تركهدا    ؛وإنمدا لا يسدجد للسدهو تغليظدا عليده      ؛(297) مع أنه أحوج للجبر

 .عمداًفكذلك من باب أولى ألا يقضي تارك الصلاة 

                                                 

، 264ص، 1ج، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، م(1815هـ/1230الدسوقي محمد  رفه ) (295)
  دار الفكر، بيروت، تحقيق محمد  ليش

وو ، ؛ القنوت و الصبحستة  ندهم وهي، و بر هركها بسجود السهو، سميت كالك لقربها من الفرض (296)
الص    لل النبي و ، والجلوس له، التشهد الأوءو ، وقيام القنوت، الوهر و النصلأ الثاني من شهر رماان
، الشربينيالص    لل الآء و التشهد الأخير. انظر: و ، والقعود لها صلل الله  ليه وسلم و التشهد الأوء

 .290ص، 1ج، مغني المحتاج
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بطلددت ، ولم يعددد إليدده عمددداًبددأن مددن تددرك ركنددا مددن الصددلاة    :ويجصصاب عنصص 

فهدو أولى  ، فمن ترك الصلاة كلها حتى خرج وقتهدا ، ووجب عليه إعادتها، صلاته

، والسدجود فدرع  والأركدان مدن الركدوع    ، لأن الصدلاة أصدل   ؛بإيجاب قضائها عليده 

وعددم إيجداب القضداء علدى مدن تدرك       ، ولا يصح إيجاب الإعادة على من ترك الفرع

   .الأصل

أما ما ذهب إليص  هصذا الفريصق مصن أن الواجصب في حصق مصن تصرك الصصلاة بصلا عصذر 
 :فقد استدلوا ل  بص ؛هو التوبة والإكثار من فعل الخير والتطوع

  ڭ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ھ   ہ ہ ہ چقول الله تعدالى:  

، 59مدددددددددريم/ چ ۅ ۅ ۋ  ۋ  ۇٴ ۈ ۈ ۆ  ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ

 چڃ  ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ     ڦ ڤچ  :وقولددده .60

أَوَّلَ ما يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبكددُ الْمُسكدلِمُ   إن ). وقوله صلى الله عليه وسلم: 135آل عمران / 

انْظصُرُوا هصل لص  مصن تَطصَوُّعِ فصَا نْ كصان لص  يوم الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَدةُ فَدإىنك أَتَمَّهَدا وَإىلَّدا قِيدلَ      
لَيْ الْفَر يضَةُ من تَطَوُّع      .(298) (ثُمَّ يُفْعَلُ بِسَائِرى الْأَعكمَالى الْمَفْرُوضَةِ مِثكلُ ذلك تَطَوُّعٌ أُكْم 

 :بأن قضاء الصلاة من العمل الصدا  المدأمور بده مدع التوبدة في قولده تعدالى        :ورد

 60مريم /  چۆ  ۆ ۇ ۇ ڭ ڭچ

 

                                                                                                                   

 .127ص، 1ج، مغني المحتاج، الشربيني (297)
ابن ماجه محمد بن يزيد ، 967، رقم ، 394ص، 1ج، المستدرك على الصحيحين، الحاكم (298)

فل ما جاء ، كتال الص  ،  458ص، 1ج، ابن ماج  سنن، م(888-822هـ/275-207القزويني)
 .بيروت، دار الفكر، تحقيق محمد فؤاد  بد الباقي،  (1425رقم )، و أنوَّء  ما يح ناسنا  ب ه  ال عنب د  الصَّ ن   

 .رجاله رجاء الصويح. قاء:  291ص، 1ج، مع الزوائدمج، الهيثمي
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ولكدن  ، قد أوجبتم عليه الإكثار من النوافل لتصدل إلى ثدواب الفريضدة    :أيضاًو

الفائتة كالنوافل في أنه من الأعمال الصالحة التي يتددارك بهدا العبدد مدا فاتده      أليس قضاء 

؟  بل هو أولى من فعل النافلة ؟  إلا أن يقال إن النافلة إنمدا فارقدت قضداء الفريضدة في     

أمدا الصدلاة المتروكدة     ؛لأنها غير مؤقتة بوقت معدين رأسداً   ؛أن النافلة تصح في أي وقت

لأنها مؤقتة بوقدت معدين لا يجدوز فعلدها في      ؛ضاؤها بعد الوقتبلا عذر فإنما لم يصح ق

 .ولا دليل، غيره إلا بدليل

 :ا ختيار والترجيح

هددو رأي الجمهددور  -والله تعددالى أعلددم  –في هددذه المسددألة  الددذي نددراه راجحدداً 

بالإضدافة لمدا سدبق     -وذلدك   ؛القائلين بوجوب القضاء على من ترك الصلاة بلا عذر

 :للاعتبارات التالية –بيانه في مناقشة أدلة الفريقين 

بنفس الددليل  ، أننا إن قلنا بوجوب القضاء على من ترك الصلاة بلا عذر :أولا

كالمعدذور  ، فإن مقتضى هذا حينئذ أن يصدير غدير المعدذور    ؛الذي ثبت به وجوب الأداء

ء على كدل منهدا ثابدت حينئدذ بدالنص لا بالقيداس       بما أن القضا ؛في وجوب القضاء عليه

  .وهو ما يوجب رفع الخلاف في المسألة لو سلم به، ولا بغيره

فإن قياس الصلاة المتروكة بلا عذر على ، وإن قلنا بوجوب القضاء بدليل جديد

 .كاف في إيجاب القضاء علدى العامدد وتصدحيحه منده    ، في إيجاب القضاء، المتروكة بعذر

ل من طعون في هذا القيداس فهدي مدردودة علدى النحدو الدذي فصدلناه في أثنداء         وأما ما قي

 .عن الاعتراض الصحيح القادح بحيث بقي هذا القياس لذلك سالماً ؛مناقشته

، أن القول بوجدوب القضداء اقدق فائددة لا اققهدا القدول بعددم وجوبده         :وثانيا

لأنه يعلم أنده لدو تركهدا كثدرت      ؛على الصلاة في وقتها أن يصير المكلف حريصاً :وهي

إلا الإتيدان بهدا    -ولا أقدول إثدم تأخيرهدا     –وأنه لا يخلصه من إثم تدرك فعلدها    ؛عليه
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 ؛هي التغليظ على من يترك الصلاة بلا عدذر  :وبعبارة أخرى .ولو بقضائها بعد الوقت

 .له عن ذلك الترك قبله وبعده حتى يصير هذا التغليظ زاجراً

، إلا أن مؤداهمدا واحدد  ، لقولين في المسألة وإن اختلفدا  داهراً  أن هذين ا :وثالثا

لأن الجمهددور يوجبددون علددى مددن تددرك الصددلاة بددلا عددذر    ؛ونتيجتهمددا العمليددة واحدددة

ولكن يبقى أن القول  (299)والآخرون يلزمونه بالإكثار من النوافل والصدقات ، القضاء

 :والصدددقات مددن وجهددين بوجددوب القضدداء عليدده أفضددل مددن القددول بإلزامدده بالنوافددل   

بمزيدد العمدل حتدى يصدل إلى أجدر       اًإلزامد  -القول بعدم وجوب القضاء أن في  :الأول

ولو مع بقداء إثدم تدأخير     –المسقط للواجب أن إلزامه بالقضاء  :والثاني .الفريضة الفائتة

لأن  ؛من إلزامه بالنوافدل ، أحوط لإبراء الذمة من ذلك الواجب -عن وقته بلا عذر 

مهمدا  ، ولهدذا لا تسدقط الفريضدة في الوقدت     ؛مهمدا كثدرت  ، ة لا تسدقط الواجدب  النافل

 .صلى من النوافل بدلا عنها

قرون بوجوب القضاء على من تعمدد تدأخير   مأصحاب القول الثاني  أن :ورابعا

بأن وقت إحدداهما   لذلك واتجون، صلاتي الظهر والمغرب إلى وقت الصلاة الأخرى

والحق أنه إذا لزم قضداء صدلاة الظهدر والمغدرب إذا أخرتدا       ؛وقت للأخرى مع الضرورة

فإن ذلك يدل على أنهدم يقولدون بوجدوب القضداء في      ؛إلى وقت العصر والعشاء عمداً

 .والله أعلم، ولا وجه للتفريق، حالة دون أخرى

 
  

                                                 

، مكتبة الرسالة م1983هـ ـ 1403، 1ط، 208ص، قضاء العبادات والنيابة فيها،  لي سلمان، نوح (299)
 .الحديثة ـ  مان
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 الخاتمة وأهم النتائج
خلصنا وهو ما ، وبعد فهذا ما قدرنا على بحثه وفحصه في مسألتي هذا البحث

  :منه إلى تقرير النتائج التالية

 :فأما بالنسبة إلى توقف وجوب القضاء على دليل جديد

رجحنا منهما مذهب ، فقد خلصنا إلى أن للعلماء مذهبين رئيسين في المسألة

بل ، لا غير لا يشترط أن يكون نصاً، القائلين بتوقف وجوب القضاء على دليل جديد

لا  لمن شرط أن يكون نصاً وذلك خلافاً ؛أو قياساً، عاًأو إجما، يجوز أن يكون نصاً

 .غير

 :بلا عذر عمداًوأما بالنسبة إلى قضاء الصلاة المتروكة 

رجحنا منهما مذهب ، فقد خلصنا إلى أن للعلماء مذهبين رئيسين في المسألة

النوافل وأن التوبة والإكثار من ، بلا عذر عمداًالقائلين بوجوب قضاء الصلاة المتروكة 

كما بينا أن من أخطر آثار القول بعدم وجوب قضاء  .لا يغنيان عن أداء ما فات منها

تعويلا على  ؛أنه يفضي إلى الاستهانة بأدائها والمحافظة عليها، عمداًالصلاة المتروكة 

 .الاكتفاء بمجرد التوبة والإكثار من النوافل في المستقبل

، أن بينهما علاقة الأصل بالفرع، لمسألتينوهذا مع أن تا تبين من بحث هاتين ا

 -عند من يراه راجحا  –وأن القول بعدم توقف وجوب القضاء على دليل جديد هو 

وهو لذلك مغن عن ، عمداًمن أقوى الأدلة على وجوب قضاء الصلاة المتروكة 

 .الإمعان في محاولة إثبات وجوب قضائها بقياس العامد على النائم والناسي في ذلك

والحمد ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه، هذه جملة ما خلصنا إليه

 .لله رب العالمين
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 المصادر والمراجع
، المصدنف ، م(849-776هدد/ 235-159ابن أبي شيبة عبدد الله بدن محمدد )    [1]

، شدددددددرمكتبددددددة ابددددددن  ، الريدددددداض، تحقيددددددق كمددددددال يوسددددددف الحددددددوت   

 .(1م)ط1989هد/1409

مختصر منتهدى  ، هد646ت، عمرو عثمان بن عمرجمال الدين أبو ، ابن الحاجب [2]

، دار ابدن حدزم  ، تحقيق ندذير حمدادو  ، السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل

 م 2006، 1ط، بيروت

جمدع الجوامدع في   ، هدد 771ت، تاج الددين عبدد الوهداب بدن علدي     ، ابن السبكي [3]

، وتبير، دار الكتب العلمية، علق عليه عبد المنعم خليل ابراهيم، أصول الفقه

 .2ط، م2002

قواطدددع الأدلدددة في  م( 489/1097)ت، منصدددور بدددن محمدددد  ، ابدددن السدددمعاني  [4]

، 1ط، 1997، دار الكتدب العلميدة  ، بديروت ، تحقيق محمد الشدافعي ، الأصول

 487ص1ج

أحكدام  ، (1148دد 1075هدد/ 543دد 468)أبو بكر محمد بن عبدد الله  ، ابن العربي [5]

  .لبنان، دار الفكر، تحقيق محمد عبد القادر عطا، القرآن

تحقيدق  ، التقريدر والتحدبير  ، م(1472هدد/ 879ت)محمد بن محمد، ابن أمير الحاج [6]

 ط ، م1996، دار الفكر، بيروت، مكتب البحوث والدراسات

المدخل إلى مدذهب  ، م(1928هد/ 1346توفي)عبد القدادر الدمشقدي، ابن بدران [7]

مؤسسدة  ، 2ط، عبدالله بدن عبدد المحسدن التركدي     :تحقيق، الإمام أحمد بن حنبل

 هد 1401، بيروت، الرسالة
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في نقددض كددلام  منهدداج السددنة النبويددة، ابددن تيميددة أحمددد بددن عبددد الحلدديم الحرانددي [8]

 .مؤسسة قرطبة، هد1406، 1ط، تحقيق محمد رشاد سالم، الشيعة والقدرية

، جدامع المسدالك  ، (هد728د661)أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام تيمية ابن  [9]

  .مكة، دار عالم الفوائد، هد1422، 1ط، تحقيق محمد عزيز شمس

-1263هددد/728-661ابددن تيميددة أحمددد عبددد الحلدديم الحرانددي أبددو العبدداس) [10]

مكتبدة ابدن   ، تحقيق عبد الرحمن بدن محمدد النجددي   ، مجموع الفتاوى، م(1425

  .(2)ط، تيمية

-1294هدددد /741-693ابددن جدددزي محمددد بدددن أحمدددد الكلددى الغرنددداطي)    [11]

 . القوانين الفقهية، م(1340

فتح ، م(1186-1371هد/852-773ابن حجر أحمد بن علي العسقلاني) [12]

 .دار المعرفة، بيروت، تحقيق محب الدين الخطيب، الباري

-993هدددد/456-383ابدددن حدددزم علدددي بدددن أحمدددد بدددن سدددعيد الظددداهري)  [13]

دار الآفدداق ، بدديروت، تحقيددق لجنددة إحيدداء الددتراث العربددي    ، المحلددى، م(1064

 .الجديدة

-223اسددددحق أبددددو بكددددر السددددلمي النيسددددابوري)  ابددددن خزيمددددة محمددددد بددددن    [14]

، تحقيق محمد مصطفى الأعظمي، صحيح ابن خزيمة، م(923-838هد/311

 .م1970-هد 1390، المكتب الإسلامي، بيروت

ونهايددة  بدايددة ا تهددد، (595ت)محمددد بددن أحمددد بددن محمددد بددن رشددد  رشددد ابددن  [15]

 .بيروت، دار الفكر، 132ص، 1ج، المقتصد

الفقهيدة مدن فتداوى     الاختيدارات ، (هدد 803ت )ابن عباس علي بن محمدد البعلدي    [16]

 .بيروت د لبنان، دار المعرفة، تحقيق محمد حامد الفقي، ابن تيمية
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-979هدد/ 463-368أبدو عمدر يوسدف بدن عبدد الله النمدري)      ، عبد البرابن  [17]

 تحقيدق ، 395ص، 6ج، لمدا في الموطدأ مدن المعداني والأسدانيد      التمهيد، م(1071

وزارة عمدوم  ، المغدرب ، محمد عبد الكبير الددمياطي ، مصطفى بن أحمد العلوي

  .م1967هد/ 1387، الأوقاف

-368ابن عبد البر أبو عمر يوسدف بدن عبدد الله بدن محمدد النمدري الأندلسدي)        [18]

تحقيدق  ، الاستذكار الجامع لمدذاهب فقهداء الأمصدار   ، م(1071-979هد/463

-هد1423، مؤسسة النداء، أبو  ى، ةحسان عبد المنان ومحمود احمد القيسي

 .(4م)ط2003

تحقيدق  ، روضة النا ر في أصول الفقده ، هد620ت، عبدالله بن أحمد، ابن قدامة [19]

 .هد1399، الرياض، جامعة الإمام، عبد العزيز السعيد

، م(1223-1146هددد/620-541ابددن قدامدده عبددد الله المقدسددي أبددو محمددد)  [20]

 المكتب الإسلامي، بيروت، الكافي في فقه ابن حنبل

، م(1223-1146هدد/  620-541ابن قدامده عبدد الله بدن أحمدد المقدسدي)      [21]

 .(1م)ط1985هد/1405، دار الفكر، بيروت، المغني

مددارج السدالكين بدين مندازل     ، ابن قيم الجوزية محمد بن أبدي بكدر أيدوب الزرعدي     [22]

، م1973هدد/ 1393، 2ط، تحقيق محمد حامدد الفقدي  ، إياك نعبد وإياك نستعين

 .ر الكتاب العربي د بيروتدا

-691ابددن قدديم الجوزيددة محمددد بددن أبددي بكددر بددن سددعد الزرعددي الدمشددقي)           [23]

تحقيق بسام عبدد الوهداب   ، الصلاة وحكم تاركها، م(1350-1292هد/751

 .الجفان والجابي، م بيروت1996-هد1416، قبرص، (1)ط، الجابي
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القددرآن تفسددير ، (م1372هددد/774ت)أبددو الفددداء إسماعيددل بددن عمددر  كددثير ابددن  [24]

 .بيروت، دار الفكر، هد1401ط، العظيم

سدنن ابدن   ، م(888-822هدد/ 275-207ابن ماجه محمد بن يزيد القزويني) [25]

 .السنن، ابن ماجه بيروت، دار الفكر، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، ماجه

دار الكتددب ، تحقيددق حددازم القاضددي ، الفددروع، أبددو عبددد الله محمددد ، ابددن مفلددح [26]

 .هد1418، بيروت، العلمية

-1413هدد/ 884-816ابن مفلح إبراهيم بن محمد بن عبد الله أبو إسحاق ) [27]

 م.1980-هد1400، المكتب الإسلامي، بيروت، المبدع، م(1479

-1233هددد/711-630)، ابددن منظددور محمددد بددن مكددرم الإفريقددي المصددري   [28]

 .(1)ط، دار صادر، بيروت، لسان العرب، م(1311

البحددر ، م(1563-1520هددد/970- 926ابددن نجدديم زيددن الدددين الحنفددي)     [29]

 .(2)ط، دار المعرفة، بيروت، الرائق

-817هدد/ 275-202سدليمان بدن الأشدعث السجسدتاني الأزدي )     داودأبو  [30]

 .دار الفكر، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، سنن أبي داود، م(888

 .بيروت، المكتبة الثقافية، الثمر الداني، صا  عبد السميع، بيالآ [31]

، (1370د     1304هددد /  772د     704)عبددد الددرحيم بددن الحسددن    ، الإسددنوي [32]

  .بيروت، مؤسسة الرسالة، هد1400، 1ط، تحقيق محمد حسن هيتو، التمهيد

وعبدد الحلديم بدن عبدد      (م1254هد/652توفي )عبد السلام بن عبدالله ، آل تيمية [33]

المسدودة  ، (م1327هدد/ 728تدوفي  )السلام واحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام

 مكتبة المدني ، القاهرة، محمد محي الدين عبد الحميد :تحقيق، أصول الفقهفي 
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، 1ط، الثمددر المسددتطاب في فقدده السددنة والكتدداب ، محمددد ناصددر الدددين، الألبدداني [34]

 .غراس للنشر والتوزيع

، الإحكام في أصول الأحكدام ، م(1233هد /630)ت، علي بن محمد، الآمدي [35]

  1ط، هد1404، ب العربيدار الكتا، بيروت، تحقيق سيد الجميلي

دار ، بدديروت، تيسددير التحريددر (م1564هددد/972ت)، محمددد أمددين، أمددير بادشدداه [36]

 ، الفكر

فدواتح الرحمدوت   ، هدد 1225ت، عبد العلدي محمدد بدن نظدام الددين     ، الأنصاري [37]

ضدبطه  ، 1119ت، لمحدب الددين بدن عبدد الشدكور البهداري       بشرح مسلم الثبوت

 م 2002، 1ط، بيروت، العلميةدار الكتب ، وصححه عبدالله محمود عمر

كشدف الأسدرار عدن أصدول     ، علاء الدين عبد العزيز أحمد بدن محمدد  ، البخاري [38]

 هد 1308، مطبعة الشركة الصحافية العثمانية، فخر الإسلام البزدوي

-810هدد/ 256-194محمدد بدن إسماعيدل أبدو عبدد الله الجعفدي)      ، البخاري [39]

، دار اليمامدة ، بديروت ، تحقيدق مصدطفى ديدب البغدا    ، الجامع الصحيح، م(870

 .(3م)ط1987-هد1407

كشددف ، (م1329هددد / 730ت)عددلاء الدددين عبددد العزيددز بددن أحمددد ، البخدداري [40]

، دار الكتدب العلميدة  ، هدد 1418ط، تحقيق عبد الله محمدود محمدد عمدر   ، الأسرار

  .لبنان، بيروت

، صحيح البخاري، م(870هد/256ت)، محمد بن اسماعيل الجعفي، البخاري [41]

 (3ط)، م1987، دار ابن كثير، بيروت، تحقيق مصطفى البغا
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المعتمدد في  ، م1044هد/436ت، أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب، البصري [42]

المطبعدة  ، بتعاون محمد بكدر وحسدن حنفدي   ، تحقيق محمد حميد الله، أصول الفقه

 .م1964، بيروت، الكاثوليكية

التهدذيب في فقده الإمدام    ، (هدد 516ت)البغوي الحسين بن مسعود بن محمد الفراء  [43]

منسورات منمد ، تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، الشافعي

 .دار الكتب العلمية د بيروت د لبنان، علي بيضون

دار ، بديروت ، إعاندة الطدالبين  ، البكري بن السيد محمدد شدطا الددمياطي أبدو بكدر      [44]

 الفكر.

، كشدداف القندداع، م(1641د/هدد1051البهددوتي منصددور بددن يددونس بددن إدريددس)  [45]

 م 1982هد/1402، ردار الفك، بيروت، تحقيق هلال مصيلحي مصطفى هلال

شددرح منتهددى ، م(1641هددد/1051البهددوتي منصددور بددن يددونس بددن إدريددس)ت   [46]

 .(2)ط1996، عالم الكتب، بيروت، الإرادات

-994هددد/458-384البيهقددي أحمددد بددن الحسددين بددن علددي بددن موسددى )       [47]

مكتبدة  ، مكدة المكرمدة  ، تحقيق محمد عبد القدادر عطدا  ، السنن الكبرى، م(1066

 .م1994هد/1414، دار الباز

معرفة السنن ، (م1066هد/ 458ت)أحمد بن السين بن علي بن موسى بيهقي ال [48]

 بيروت ، دار الكتب العلمية، تحقيق سيد كسروي حسن، والآثار

، م(892-824هدد/ 279-209محمد بن عيسى أبو عيسى السلمي) ترمذيال [49]

  دار إحياء التراث، بيروت، تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرون، لترمذيسنن ا

، 1ط، قضدداء وترتيددب فوائددت الصددلوات الخمددس    ، الحددارثي نفددل بددن مطلددق    [50]

 .الرياض، دار طيبة، م2001هد/1422
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دار ابددن ، م1998هددد/1418، 1ط، الفقدده المددالكي وأدلتدده ، الحبيددب بددن طدداهر  [51]

 .لبنان، بيروت، حزم

، دار الفكددر، هددد1386، 2ط، الدددر المختددار، (م1677هددد/1088)الحصددكفي  [52]

  .بيروت

سددنن ، م(995-918هددد/385-306الدددارقطني علددي بددن عمددر البغدددادي)  [53]

، دار المعرفدددة، بددديروت، تحقيدددق السددديد عبدددد الله هاشدددم المددددني   ، الددددارقطني

 م 1966-هد1386

، تقويم الأدلة في أصول الفقده ، هد430ت، أبو زيد عبيد الله بن عمر، الدبوسي [54]

 م 2001، 1ط، بيروت، دار الكتب العلمية، تحقيق خليل الميس

علددى الشددرح   حاشددية الدسددوقي ، م(1815هددد/1230الدسددوقي محمددد عرفدده )   [55]

 .دار الفكر، بيروت، تحقيق محمد عليش، الكبير

، المحصدول ، (م1209دد 1149هدد/ 606د544)محمد بن عمر بن الحسين ، الرازي [56]

، جامعددة الإمددام محمددد، هددد1400، 1ط، تحقيددق طدده العلددواني، 148ص، 1ج

 .الرياض

، المحصول في علم الأصول، م(1210هد/ 606)توفي، محمد بن عمر، الرازي [57]

، هد1400، جامعة الإمام محمد بن سعود، الرياض، تحقيق طه جابر علواني

 .180ص4ج، 1ط

، م(1827-1752هدددد/1243-1165مصدددطفى السددديوطي ) ، الرحيبددداني [58]

 .م1961، المكتب الإسلامي، دمشق، مطالب أولي النهى
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الرملي محمد بن أبي العبداس أحمدد بدن حمدزة الرملدي الشدهير بالشدافعي الصدغير          [59]

نهايددة المحتدداج إلى شددرح المنهدداج في الفقدده علددى مددذهب الإمددام       ، هددد(1004)ت

 م 2004هد/1424، بيروت، دار الفكر، الشافعي

يددق محمددد تحق، البحددر المحدديط، م(1392هددد/794)، محمددد بددن بهددادر، الزركشددي [60]

 ، 1ط، هد1421، ، دار الكتب العلمية، بيروت، محمد تامر

تبدديين الحقددائق شددرح كنددز    ، م(1342هددد/743عثمددان بددن علددي)ت  ، زيلعدديال [61]

 .1895هد/ 1313، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، الدقائق

 .بيروت، دار المعرفة، أصول السرخسي، السرخسي [62]

دار ، بديروت ، المبسدوط ، م(1090هدد/  483محمد بدن أحمدد )تدوفي   ، السرخسي [63]

 المعرفة

ميددزان الأصددول في نتددائج ، عددلاء الدددين أبددو بكددر محمددد بددن أحمددد ، السددمرقندي [64]

رسدالة دكتدوراة غدير منشدورة     ، تحقيق عبد الملك عبد الدرحمن السدعدي  ، العقول

كليددة الشددريعة  ، جامعددة أم القددرى ، م1984، بإشددراف أحمددد فهمددي أبددو سددنة   

 .المكرمةمكة ، والدراسات الإسلامية

شدرح فدتح   ، (م1282هدد/ 681ت)السيواسي كمال الدين محمد بن عبد الواحدد   [65]

 بيروت.، دار الفكر، 2ط، القدير

نظددم جمددع  ، شددرح الكوكددب السدداطع ، هددد911ت، جددلال الدددين ، السدديوطي [66]

، اسدكندرية ، مكتبدة الإشدعاع الفدني   ، تحقيدق محمدد ابدراهيم الحفنداوي    ، الجوامع

 .م2000

 .م1939، القاهرة، ق أحمد شاكرتحقي، الرسالة، الشافعي [67]
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، بدديروت، دار المعرفددة، 2ط، الأم، هددد204ت، محمددد بددن ادريددس ، الشددافعي [68]

  .م1393

  .دار الفكر، بيروت، مغني المحتاج، م(1569هد/977الشربيني محمد الخطيب) [69]

ندددور ، (م1659هدددد/1069ت)الشدددرنبلالي حسدددن الوفدددائي أبدددو الإخدددلاص      [70]

 .دمشق، دار الحكمة، حيضاًالأ

، السددعود نثددر الددورود علددى مراقددي، محمددد الأمددين بددن محمددد المختددار، الشددنقيطي [71]

دار المنددارة للنشددر  ، تحقيددق وإكمددال محمددد ولددد سدديدي ولددد حبيددب الشددنقيطي      

 .جدة، م1999، 1ط، والتوزيع

إرشاد الفحول الى تحقيق ، م(1835هد 1250)ت، محمد بن علي، الشوكاني [72]

، دار الفكر، بيروت، البدري تحقيق محمد سعيد، الحق من علم الاصول

 .157ص، 1ط، م1992

، م(1834-1760هدد/ 1250-1173الشوكاني محمدد بدن علدي بدن محمدد )      [73]

  .م1973، دار الجيل، بيروت، نيل الأوطار

هددد / 1078ت)عبددد الددرحمن بددن محمددد بددن سددليمان الكليددوبي      ، شدديخي زاده [74]

، بديروت ، دار الكتدب العلميدة  ، في شدرح ملتقدى الأبحدر    مجمع الأنهدر ، م(1667

  .لبنان

، دار الكتدب العلميدة  ، 1ط، اللمع في أصول الفقه، ابراهيم بن علي، الشيرازي [75]

 .م1985، بيروت

إبدددددددراهيم بدددددددن علدددددددي بدددددددن يوسدددددددف الفددددددديروز أبدددددددادي     ، الشددددددديرازي [76]

، تحقيددق عمدداد الدددين أحمددد حيدددر ، التنبيدده، (م1083ددد1003هددد/476ددد393)

 .بيروت، عالم الكتب، هد1403، 1ط
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، بديروت ، المهدذب ، م(1083هدد / 476بن علي بدن يوسدف )   الشيرازي إبراهيم [77]

 دار الفكر. 

مدن شدرح تندوير الأبصدار     التيسير في الفقه الحنفي ، الصاغرجي أسعد محمد سعيد [78]

دار الكلدم  ، م2002هدد/ 1423، 1ط، ورد المحتار على الددر المختدار مدع الأدلدة    

  .دمشق د بيروت، الطيب

دار الكتب العلميدة د دمشدق    ، وأدلتهالفقه الحنفي ، الصاغرجي أسعد محمد سعيد [79]

 .د بيروت

، مختصددر اخددتلاف العلمدداء، (هددد321ت)الطحدداوي أحمددد بددن محمددد بددن سددلامة  [80]

دار البشدددائر ، هدددد1417، 2ط، نحقيدددق عبدددد الله ندددذير أحمدددد ، 285ص، 1ج

 .بيروت، الاسلامية

حاشددية ، م(1816هددد/1231أحمددد بددن محمددد بددن إسماعيددل )ت ، الطحطدداوي [81]

م 1900هددد/1318، المطبعددة الكددبرى، مصددر، طدداوي علددى مراقددي الفددلاحالطح

  .(3)ط

تحقيق ، مختصر الروضة، هد716ت ، نجم الدين سليمان بن عبد القوي، الطوفي [82]

، السعودية، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، عبدالله بن عبد المحسن التركي

 م 1998، 2ط

معجددم المصددطلحات والألفددا   ، محمددود عبددد الددرحمن عبددد المددنعم ، عبددد المددنعم [83]

 .القاهرة، دار الفضيلة، الفقهية

، دار الكتددب العلميددة، بدديروت، حاشدديته علددى جمددع الجوامددع، حسددن، العطددار [84]

 1ط، هد1420
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تحقيق ، المستصفى، م(1112هد /505)توفي، ابو حامد محمد بن محمد، الغزالي [85]

، 1ط، م1993، دار الكتددب العلميددة، بدديروت، محمددد عبدالسددلام عبددد الشددافي

 .154ص1ج

المستصفى ، م(1111د1058هد /505د  450)محمد بن محمد أبو حامد ، الغزالي [86]

دار ، هدد 1413، 1ط، تحقيق محمد عبدد السدلام عبدد الشدافي    ، من علم الأصول

 .لبنان، بيروت، الكتب العلمية

تحقيدق  ، شرح الكوكدب المدنير  ، هد972ت، محمد بن أحمد ابن النجار، الفتوحي [87]

مكددة ، م1993، 2ط، مطددابع جامعددة أم القددرى ، ونزيدده حمدداد محمددد الزحيلددي

 .المكرمة

تحقيددق محمددد  ، الددذخيرة، (م1285هددد / 684ت)أحمددد بددن إدريددس   ، القددرافي [88]

 .بيروت، دار الغرب، م1994ط ، حجي

أنددوار الددبروق في أنددواع  ، (م1285هددد/ 684ت)، أحمددد بددن إدريددس ، القددرافي [89]

 م 1998، بيروت، العلميةدار الكتب ، تحقيق خليل المنصور، الفروق

تحقيدق عدادل عبدد الموجدود وعلدي      ، نفدائس الأصدول في شدرح المحصدول    ، القرافي [90]

 ، م1995، 1ط، مكتبة نزار مصطفى، معوض

الجددامع لأحكددام  ، م(1272هددد/671القددرطى محمددد بددن أحمددد الأنصدداري )ت   [91]

  .دار الشعب، القاهرة، القرآن

دار الكتدب  ، مذهب السادة المالكيدة الخلاصة الفقهية على ، القروي محمد العربي [92]

 .بيروت، العلمية

دار ، بدديروت، عبدددائع الصددنائ ، م(1191هددد/587الكاسدداني عددلاء الدددين )ت   [93]

 .(2م)ط1982، الكتاب العربي
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تحقيق محمد ، الإنصاف، (1480د885/1414د817)المرداوي علي بن سليمان  [94]

  .بيروت، دار إحياء التراث، حامد الفقي

-511علدددددي بدددددن أبدددددي بكدددددر بدددددن عبدددددد الجليدددددل الرشدددددداني) رغيندددددانيالم [95]

  المكتبة الإسلامية.، الهداية شرح بداية المبتدي، م(1196-1117هد/593

تحقيددق محمددد فددؤاد ، صددحيح مسددلم، (م875هددد/261تددوفي)مسددلم بددن الحجدداج  [96]

 .دار إحياء التراث، بيروت، عبدالباقي

ددددددد 206مسددددددلم بددددددن الحجدددددداج أبددددددو الحسددددددين القشدددددديري النيسددددددابوري )     [97]

، بديروت ، تحقيق محمد فؤاد عبدد البداقي  ، صحيح مسلم، م(875د821هد/261

 .دار إحياء التراث

دار ، فددتح المعددين، (م1522هددد/928ت)المليبدداري زيددن الدددين بددن عبددد العزيددز    [98]

 .بيروت، الفكر

السدنن  ، (م915دد 830هد/303د215)أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب نسائي ال [99]

، 1ط، البنددداري و سدديد كسددروي حسددن  تحقيددق عبددد الغفددار سددليمان ، الكددبرى

 .لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، م1991هد/1411

، (م915دد 830هدد/ 303دد 215)أبو عبدد الدرحمن أحمدد بدن شدعيب      نسائي ال [100]

مكتدددب ، م1986هدددد /1406، 2ط، تحقيدددق عبدددد الفتددداح أبدددو غددددة ، ا تبدددى

 .حلب، المطبوعات

 الفواكدده الدددواني، م(1713هددد/1125النفددراوي أحمددد بددن غندديم بددن سددالم) [101]

 .هد1415، بيروت، دار الفكر، شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني

، م1983هد د 1403، 1ط، قضاء العبادات والنيابة فيها، علي سلمان، نوح [102]

 مكتبة الرسالة الحديثة د عمان
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 (. 2م)ط1985هد/ 1405)، الإسلاميالمكتب ، بيروت، روضة الطالبين

، م(1277-1234هددد/676-631النددووي أبددو زكريددا ايددى بددن شددرف ) [104]

 .بيروت، دار المعرفة، منهاج الطالبين

، م(1277-1234هددد/676-631النددووي أبددو زكريددا ايددى بددن شددرف)  [105]

 م. 1997، دار الفكر، بيروت، ا موع

 ،م(1277-1234هددد/676-631النددووي ايددى بددن شددرف بددن مددري )   [106]

، دار إحيددددداء الدددددتراث، بددددديروت، شدددددرح الندددددووي علدددددى صدددددحيح مسدددددلم 

 .(2)ط، م1972هد/1392
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Abstract. Differed in that the fundamentalists should worship you spend depends on the new directory, or 

does not stop him, but must make it up the same thing, which must be performed by the first? As a result 

of this dispute, in this issue of fundamentalism in matters of doctrinal differences One of the most serious 

and far-reaching in the advisory opinion and behavior - other than the scholars in the elimination rule of 

obligatory prayer intentionally left without an excuse that allows out on time; especially with the 

prevalence of opinion in this day and age it should not be spending, common impact on the behavior of 

some Muslims today to end their callous disregard for the performance of prayer phrase, and leave them 

for months and performance Snina; relying solely on repentance in the future, are not required to do what 

Votoh.This is why we have to look for is the correct view in the rule of missed prayers left deliberately, 

after discussing the origin of fundamentalist Aptnit it, which has had a significant impact on the weights, 

namely, to stop and must be eliminated to a new directory, or failing to stop it. 
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 الحقوق الخاصة للمرأة العاملة في نظام العمل السعودي
 "دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون"

 
 مراد على محمد الطراونة .د
 جامعة شقراء، قسم القانون الخاص ،أستاذ مساعد

الدراســة ع ــر ا ــرأش ي الاــريعة انســ مية  ناــام الع ــر الســعودلأ  قــانون الع ــر ا ردني  تتنــا  البحصص .  ملخصص 
معــايا الع ــر الد ليــة  العربيــة، هيــا ســعع هــما التاــريعاا   ايــة التاــريعاا العربيــة، مــع انشــارش      بعــ 

جت اعيـة  الصـةية  يكين ـا لانية  االعامر  خاصة ا رأش، من خ   توفا ا هكام القانونية الخاصة بحاجاتها اننسـا
علـــن  نتاجيت ـــا  صقيـــم مصـــلةة ر   مـــن التوفيـــم بـــب ع ل ـــا  بـــب  اجشاتهـــا ا ســـرية مـــن شـــ ن  أن يـــنعك    ـــا ا 

   .الع ر،  يعزز الاعور  لط  نينة، مما يساهم ي ا فاظ علن ا من  الس م الاجت اعي
 توصياا متعلقة بهما الا ن.ك ا خلصع هما الدراسة     ضع عدش اقتراهاا   

 


